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 الَإهـــــداءات

 الشـكـــر و التـقــديـــر

 بسم الل الرحَن الرحي والصلاة والسلام عل أ شرف المرسلين

تم و أ ن  علينا،النعم التي أ نعمها  وتعالى علأ شكر الل س بحانه  ام أ عانني في اإ

المذكرة. هذه  

ليه أ نيب ت و اإ لَ  بالله عليه توكّ  "."و ما توفيقي اإ  

س تاذ الفاضلكما أ تقدم بال  شكر و التقدير و العرفان لل   

بداء  كل المجهودات التي بدلها و الدكتور بن أ حَد الحاج عل شرافه و اإ اإ

عداد هذه المذكرة . ملاحظاته و توجيهاته القيمة من أ جل اإ  

لى أ ساتذة أ عضاء لجنة  ولَ يفوتني أ ن أ تقدم بالشكر و التقدير اإ

ه المذكرة .المناقشة وهذا لتفضلهم بقبول مناقشة هذ  

لى كل ال ساتذة بكلية الحقوق جامعة  كما أ تقدم بخالص الشكر اإ

رشاداتهم طوال المشوار الجامعي .  سعيدة الَّين لم يبخلوا علينا بنصائحهم واإ

 



 
 

 

 الَإهــــــداء

 

 أ هدي هذا العمل المتواضع :

لى والدي العزيزين أ مي و أ بي حفظكما الل و رعاكما ، فأ نتما س ندي في هذه  اإ

ياة أ طال الل في مرركما .الح   

لى زوجتي الغالية و رفيقة دربي .  اإ

ياد وكل العائلة . خوتي ال حباء خاصة اإ لى أ ختي الغالية الحنونة و اإ  اإ

لى ما بعد التدرج  لى كل من علمني حرفا من الابتدائي اإ  اإ

لى كافة ال صدقاء و الزملاء دون اس تثناء .  اإ

نجاز هذه المذكر  لى كل من ساعدني في اإ ة سواء من قريب أ و مناإ  

 بعيد .

 

ن أ صبت فمن الل وان أ خطئت فمن نفسي و الش يطان . اإ  

 و أ رجو من الل تعالى أ ن يجعل مرلنا هذا نفعا يس تفاد منه .

  

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A6%D8%AA-%D9%81%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-376192952465204/
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يعتبـر الإنسان بطبعه اجتماعي ، لا يمكنه العيش بمعـزل عن المجتمع ، و لكون قـدراته محـدودة نجـده         
عل أهم الصور و ل  اف ،يلجأ إلى غيره لتلبية مصالحه ، و ذلك بالدخول في علاقات مختلفة مع عدة أطر 

التي تظهر فيها هي العقد كونه من المعاملات الشائعة التي عرفت منذ القدم و تطور إلى غاية تنظيمه في 
أطر محكمه ، و التجارة التي مارسها الإنسان منذ القدم حيث بدأت في نطاق ضيق بين الأفراد من قبيلة 

ذا أهمية بالغة في حياة الشعوب ، له، ولها لدولــة الواحــدةواحدة ، و تطورت إلى أن أصبحت تجتاز حـــدود ا
وجه إليها الاهتمام منذ القدم و حتى يومنا هذا ، نظرا لما تلعبه من دور محوري و فعال في بناء الصرح 

 ي.ــــــــــوب و السير بها نحو التقدم و الرقـــــــادي لهذه الشعــالاقتص

اتسع ها، و خارج باشرة تلك التجارة على حدود الدولة الواحدة و إنما امتدتو إزاء تلك الأهمية لم تقتصر م
نطاقها ليشمل أكثر من دولة ، و كان التجار دوما هم المحرك الأساسي في تطور هذه التجارة ، فأخذوا 
يتطلعون إلى أسواق جديدة و منتجات متنوعة و خاضوا في سبيل ذلك مخاطر عدة بين أسفار طويلة و 

تعامل مع أنواع و أجناس مختلفة و نذكر كمثال لذلك رحلة الشتاء إلى اليمن و الصيف  إلى الشام خطر ال
التي ذكرت في القرآن الكريم وهي مثال حي عن وجود التجارة الدولية منذ القدم ، إلى أن ارتقت إلى أعلى 

الم ، و الاقتصادي لدول الع سلم العلاقات الدولية ، و ذلك بالنظر لإسهاماتها الكبيرة في زيادة النشاط
بالنظر لما تلعبه من دور أساسي و مؤثر في تقدير و تقييم مستوى و حجم التبادل في هذا المجال ، كما كان 
لازدياد أنواع المعاملات الدولية و اتساع حجمها الأثر الكبير في تنوع الوسائل القانونية و التنظيم المتنوع و 

 . 1دولية و محلية  المحكم من قبل هيئات متخصصة

                                                           

 ، النهضة العربية للنشر، القاهرة يع الدولي للبضائع ، دار، العقود التجارية الدولية: دراسة خاصة لعقد الب محمود سمير الشرقاوي 1 
 . 5و  4و  3، ص 2991، مصر
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ور الرئيسي الذي و تعد المح الحديثة،ولقد أصبحت التجارة الدولية تحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولية 
ا من تأثير  لماله التقدم،لذا كان لها دور كبير ومهم في خدمة أهداف التنمية و  العلاقات،تدور حوله هذه 

 ادية.اقتصهي تلي أهداف سياسية و اجتماعية و ف فيه،كبير على المحيط الذي يتم تنفيذها 

فمن حيث الأهداف السياسية فهي تعد أداة هامة للحكومات و الدول نحو تحقيق برامجها المختلفة في تعزيز 
الإنتاج و توفير الخدمات بالنسبة لمواطنيها ، كما أنها وسيلة يتم من خلالها تطبيق النظريات السياسية التي 

ت ، و من حيث الأهداف الاجتماعية فإن هـدف عقــود التجارة الدولية على المستهدفين تنتهجها الحكوما
منها واضح و غير مذكور ، كونها ترفع من المستوى المعيشي للأفراد و تضمن لهم خدمات أفضل بصورة 

بيرة ك  مواكبة للعصر ، أما من حيث الأهداف الاقتصادية فتبادل السلع و الخدمات يؤدي إلى حركة دوران
لرؤوس الأموال الأمر الذي يحدث بسبب رواج اقتصادي و ارتفاع في مستوى الدخل الفردي ، و نظرا 

تبادل التجاري الدولي التوسع في مجال الللأهمية البالغة التي تلعبها التجارة الدولية في النمو الاقتصادي ، فإن 
  1.ات فيما بينهم أو بين الدولعلاق أدى إلى اكتساح الأفراد لحقل التجارة الدولية لتنشأ

أصبحت عقود التجارة الدولية ظاهرة لا غنى عنها في المجال الاقتصادي والتجاري في يومنا هذا بحيث ولهذا 
انتشرت بشكل مذهل وملفت للانتباه، ورسخت كإحدى أهم الوسائل والمرتكزات الرئيسية والفعالة في مجال 

ة، التطور الكبير الذي مسها فتحت آفاقا تجارية واسعة للتجارة العالميوبعد  والتجارية،الحياة الاقتصادية 
  ونشاطاتها.وظهرت أنواع عديدة منها لم يكن لنا بها عهد من قبل وهذا نظرا لتعدد موضوعاتها 

لى مستوى ع والذي أخد مبدأ سلطان الإرادةولأن الامر يتعلق بعقد فهذا يعني بأنه يقوم على            
لف الداخلية، إذ إلى جانب الاعتراف للأطراف بحرية إبرام مخت الدولية رواجا أكثر بالمقارنة مع العقودالعقود 

العقود التي تخدم مصلحتهم وتنظيمها بداية من مرحلة المفاوضات إلى انعقاد العقد وتنفيذه، فإنه اعترف لهم 

                                                           

، العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية ، تحديد ماهيتها و النظام القانوني لها ، دار الفكر الجامعي ،  حفيظة السيد الحداد 1 
 . 54،ص  1002مصر ، 
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ين أو بإخضاعه إلى حكم قانون وطني مع في إطار العقود الدولية باختيار القانون الذي يحكم العقد، سواء
بخضوعه لأكثر من قانون أو سنهم لقانون خاص بهم يحكم هذه العلاقة التي تربطهم ، ولهم الحق أيضا في 
استبعاد أي قانون وطني، وإخضاعه لحكم المبادئ العامة أو العادات والأعراف التجارية الدولية، كما يمكن 

عن  عقود الدولية الاتفاق على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر ما قد ينشأللأطراف المتعاقدة في مجال ال
د تخضع على أن هــذه العقــو  حيث أكد القضاء في ميدان عقود التجارة الدوليةتنفيذ العقد من منازعات . 

ود التجارة ـهذا أبرز ما يميز عقـو  إرادتهم،فتسري عليهم قواعـده بمحض  الأطراف،للقــانون الذي يختاره 
 1الأخرى.الـدولية عن العقــود 

حرية إرادة المتعاقـدين، والعقـد شريعة المتعاقـدين، إذ لهما حق المناقشة والجدل فيما  إن أساس التعاقـد هـو
ومتى تم الاتفاق أصبح العقـد حجة على الطرفين، وعلى ذلك فحـرية التعاقــد هي التي تملي  عليه،يتفقان 

 2.ولكن قد يقف في سبيل حرية التعاقــد حوائل وموانع قــد ترجع للمنفعة العامة العقــد.ــانون على الطرفين ق

وهي التي تقرر قواعــد العقــد وأصوله وأحكامه، إلا أن هنالك  ،العقـودوإذا كانت حرية التعاقــد هي قـوام 
المعطيات الجديدة ف كلاهما. متمتع بها أو  عاقدين غيروتجعل أحــد ال الحرية،اعتبارات من شأنها أن تقيـد هـذه 

ناقدة و ذلك بظهور المذهب الاجتماعي و فلسفته ال للعقد،التي فرضها الوقت أثرت على النظرية العامة 
 قدين،المتعامستندا للمصلحة العامة و التي هي أجدر بالحماية من مصلحة  الإرادة،لأساس مبدأ سلطان 

  الأحيان.خل في الكثير من هذا ما أدى بالمشرع إلى التدو 

تماشيا مع الفكــرة التعاقــدية التي تقــوم على أساس قيام العقــد إلا المتزايد للمشرع ما هــو  ن هــذا التدخلإ
المتوازن بين المتعاقـدين ، ولا يعني ذلك تدهور أو انتكاس الإرادة التعاقـدية ، بل موضوعية هــذه الإرادة ، 

                                                           
سماعيل السراج ، عقود التجارة الدولية ، كلية القانون ، جامعة الخرطوم ، بحث تكميلي لنيل درجة ماجيستير إيهاب عبد المجيد محمد ا   1 

 .14، ص  1005في القانون ، نوفمبر 

،  صرممحمد حسن منصور ، مصادر الإلتزام ، العقد و الإرادة المنفردة ، سلسلة القانون المدني ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ،  2 
 .21، ص 1000
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لعقــد ، وكل ما بعـد الانعقاد وصولا إلى انتهاء ا إلىورة وجــودها في إبرام العقــد، بل تمتد والتي لا يقتصر ضر 
ذلك سيعمل على تحقيق العدالة القــانونية ، وتحقيق التوازن بين الإطلاق لمبدأ سلطان الإرادة ، والعقـد شريعة 

اقدية لم تعـد مطلقة مما يدل على أن الإرادة التع المتعاقدين ، وبين التوجه نحـو التقييدات التي يفرضها المشرع ،
وإنما يجب القـول بموضوعية الإرادة  وفقا لمقتضيات الحاجة الاجتماعية في إعطاء المشرع الـدور الكبير والبارز 

لأفــراد ل في الإشراف على التعاقــد ، تكـون الغاية الرئيسية منه ، هـو تحقيـق العـدل والموازنة بين المصالح المختلفة
 . 1من جهـة و عدم إهمال المصلحة العامة من جهة أخرى

تتمسك أغلب الـدول بفكـرة السيادة التي تضعها في وضعية قـوة دائما في مواجهة الغير المتعاملين معها  سواء  
لى عتسعى الدولة إلى إخضاع العقود لقانونها الوطني ، وذلك للتضييق كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية ، و 

سلطان الإرادة الذي يحرمها من ممارسة سلطاتها و امتيازاتها . و لعل أهم الأفكار التي ترتكز عليها الدولة 
ذلك لعدم وجود  و في حماية سيادتها تتمثل في النظام العام و الغش نحو القانون اللذان يتميزان بالمرونة

عقود الدولة الاقتصادية التي تهدف الدولة بخصوص  أما .نطاقهاو لعدم إمكانية حصر  لها،تعريف واضح 
المتعاقد معها أو المستثمر الأجنبي بأن من مصلحته عدم إخضاع العقد  يرى للتنمية،من خلالها لتحقيق 

يادة حتى بينما الدولة تتمسك بفكرة الس بمصالحه،يضمن عدم الإضرار هذا حتى و  المضيفة،لقانون الدولة 
فكرة النظام العام التي تعد مرنة كما  لطبيعة الوطني،العقد لقانون غير قانونها و إن تم الاتفاق على إخضاع 

 .الظروفذكرنا سابقا و هي مظلة تحمي السيادة في كل 

ومن خلال دراستنا لموضوع " القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في عقود التجارة الدولية "، وذلك في 
 :التاليةان أهمية موضوعنا و التي تتمثل في النقاط تبي إطار المراجع المتوفرة سنحاول

                                                           

بن أحمد الحاج ، دروس في عقود الدولة ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ،  1 
 وما يليها 12الجزائر ، ص
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مبــدأ سلطان الإرادة و الأهمية التي يتمتع بها في مجال العقــود بحيث يعــد أهم المبادئ التي تحكم العقود  -
 خاصة التقليدية منها .

أو حل أي نزاع  نفيذهالمبدأ المعتاد الذي حكم العقد من بداية تكوينه إلى تدور سلطان الإرادة باعتباره  -
 .الدوليةناشئ عنه وهو كذلك في عقود التجارة 

أهم القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة و الأثر المترتب عنها ما دام هذا المبدأ لم يعد مطلقا بالرغم  -
 .المتعاقدينأن العقد شريعة 

 أسباب اختيار الموضـــوع :

طان الإرادة و عقــود التجارة الدوليـة سنلخص أسباب اختيارنا لهــذا نظـرا للأهمية التي يتحلى بها مبـدأ سل
 الموضوع : 

 هو أن مواضيع العقود التجارية الدولية أصبحت من أكثر المواضيع أهمية على الصعيد الدولي . -

 .في ظل العولمة الإقتصادية ة العقــد التجاري الدولي وتطورهحداث -

لمنازعات التي اخاصة في الجانب المتعلق ببادلات بين الـدول و أهمية دراستها تطور التجارة الخارجية والم -
 .فيهاتقع 

اصة في نطاق خ الأهمية التي ينالها مبدأ سلطان الإرادة في مجال البحث العلمي و التطورات التي مسته -
 .قانون التجارة الدولية

 .لمبدأ خاصة(ا القيود الواردة على هذالتجارة الدولية )لنسبة لعقــود اقلـة البحوث في مجال سلطان الإرادة با -

 

 



مقدمة      
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 وعليه فإن هذا البحث يطرح الإشكالية التالية:

ة، مقارنة بالعقود الداخلي مجال عقــود التجارة الـدوليــةوما دوره في دأ سلطان الإرادة ـما مفهــوم مب
 قتصادية العابرة للحدود ؟وماهي القيود الواردة عليه وأثرها على استقرار المعاملات الا

لتحليلي، ا  المنهج  الوصفي دااعتمتم  المطروحة،في سبيل الوصول إلى حل الإشكالية  لبلوغ الهدف و و
 إلى قسمين : ةدراسال ميقستتم بالمنهجية المعتمدة  وعملا

 أهميته في إبرام العقود الدولية  سلطان الإرادة ومفهوم  :الأولالفصل 

 مبدأ سلطان الإرادة في عقود التجارة الدولية م القيود الواردة على أه :الثانيالفصل 
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 الفصل الأول 

 إبرام العقود الدولية فيأهميته و سلطان الإرادة مفهوم 
ولــــه ح والذي تدور الإرادة،سلطان  وهو مبدأألا  هام،يهيمن على نظرية العقد مبدأ تقليدي         

 لقانونيـة،ايعـد هذا المبــــدأ جــــوهـر العلاقات  وعلى ذلك أدواره،نونيـة تنظم العقــــد في مختلف قواعــــــد قا
 التنفيذ.الذي يملي على الطرفين قــانون العقــد من بداية تكوينه إلى 

لمــــــاضية، و ا يعتبر مبــــدأ سلطان الإرادة نتاج الفلسفة السياسية الفـــردية التي سادت في القرون         
مبــــــدأ  و قد أصبح ا،لهالكاملة  و تقـرر السيادةالتي تقـدس إرادة الفرد  الفردية، وملازمة للنزعة نتيجة طبيعية

منها ذات  سيما-عنه من حــــرية التعاقــد مبدأ ثابتا في غالبية النظم القــانونية  و ما ينتجسلطـــان الإرادة 
 الدولية.في جل قواعد التجارة  ف بهوالمعتر -الفرديةالنزعة 

فهـــــوم مبدأ مارتأينا البحث عن  الدوليـة،نظـــرا لأهمية مبدأ سلطان الإرادة في مجال عقــــــود التجارة          
 لثاني،اسلطان الإرادة في تكـوين العقـد الـدولي في المبحث  ودور مبـدأسلطان الإرادة في المبحث الأول 

   الثالث.سلطان الإرادة في تنفيـذ العقـد الـدولي في المبحث  ودور مبـدأ
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 المبحث الأول
 الإرادةان ـــــدأ سلطـــــوم مبـــــــمفه

يهيمن على نظرية العقد مبدأ تقليدي هام، ألا وهو مبدأ سلطان الإرادة، والذي تدور حولــــــه          

 مختلف أدواره، وعلى ذلك يعد هذا المبـــدأ جـوهـــر العلاقات التعاقــدية الذي قــواعـــــد قــــانونية تنظم العقد في

يملي على الطـــرفين قــــانون العقــــد. وإذا كان العقـــد يبنى أساسا على الإرادة، وما تتمتع به من حــــريــــــة، فإن 

للحديث عن النشأة والتطور خصص هـذا المبحث ذلك يعـــــد ترجمة لمبــــدأ سلطــــان الإرادة. ولهـــذا سن

 وتعريف مبدأ سلطان الإرادة.
 

 المطلب الأول
 ان الإرادةــــــسلط وتطــــور مبـــــدأأة ـــــنش

 دمـــباره من أقباعت –لم يكن لمبدأ سلطان الإرادة وجود في القوانين المستمدة من القانون الروماني           
 حسب.فاصة فيما يتعلق باقتصار التصرف على الإرادة ـــــخ طويل،يعد تطور  أنه إلا – وأعرق الشرائع

 لها،قا ــتم وفأن ت ومراسيم وألفاظ يجبحيث كانت العقود آنذاك تخضع في تكوينها إلى إجراءات          
ستمد صحته من د شكليا يــــــفالعق القانون.ددها ــــــــار التي يحــذه الإجراءات تترتب عليها الآثـــــــه ومتى تمت

  1 .شكله لا من موضوعه

 ".عوىد لا يولدو  حقا المجرد عن الشكل لا ينشأ " إن الاتفاقلذلك جاءت القاعدة الرومانية          
ة كان ــيـــإذ أن الشعوب البدائ الإنسان،ور ــراحل تطـــــرحلة من مـــــع إلى تلك المـــــــذلك يرج والسبب في

 ائها شكلاوإعط ادية،ـــمور ـــذه المعنويات في صـــــاولت تجسيد هـــــعليها إدراك المعنويات لذلك ح يصعب
أن يحضر  ادهوطريقة انعق اد،ــــالإشهات الشكلية الناقلة للملكية ــــفكان من بين التصرف ومحسوسا.وسا ــملم

                                                           

 1
والإرادة لعقد ا القانوني، صرفالالتزام، التمصادر  للالتزامات،النظرية العامة  الجزائري،شرح القانون المدني  السعدي،محمد صبري  

    .45، ص 1004، دار الهدى، الجزائر، 1، ط2، جالمنفردة
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سابه اصة تفيد إكـــــالملكية صيغة خ ثم يقول مكسب وحامل الميزان،الطرفان خمسة شهود على الأقل 
 ومن النــتائــــج الملكية. ازل عنـــــــذه السبيكة إلى المتنــــيسلم ه اسية ثمــنحرب الميزان بسبيكة ــــثم يض للملكية،

 1 .لإعمال نظرية عيوب الإرادة ولا مجـــال نفاذه،دم جديته أو ـــعلر ــرضها أنه لا أثــــالتي كان يف

ور ـــفإنه بعد تط ،الأوضاع ويتطور بتطورد يعيش حياة المجتمع الذي يعيش فيه ـــالعق وباعتبار أن         
وتعقد  يالاجتماع وكنتيجة للتقــدم الروماني،ور القانون ــإلى تط والتي أدت 2،الرومانية واتساع الرقعةالحضارة 

ياة المادية ام ازدهار الحــــــشكلية أصبحت عقبة أمالذي أظهر أن تلك ال القانوني، وتقدم الفكرالحياة  سبل
والإرادة ل الشك والتمييز بيندأ التخلص التدريجي ــــعندئذ ب 3.والمنافع وتبادل الأموالالمعاملات  وعائقا لسير

 مسماة، عقود غيرو  وعقود رضائيةرت عقود عينية ــود الشكلية ظهــــحيث أنه بجانب العق ود،ــــالعقبعض  في
والإجــــــــارة  عوهي البيود ـــــــأربعة عق وبالتحديد في الرضائية،فاقتصر مبدأ سلطان الإرادة على العقود 

 العقود الشرعية.و  الأخرى عرفت بالعقود البريثورية ليظهر فيما بعد في بعض العقود والشركـــــة والوكالــــــة،

لعقد دأ سلطان الإرادة بل ظل اباني إلى حد الاعتراف بملكن بالرغم من ذلك لم يصل القانون الروم       
 4.الشكلي هو المبدأ العام

رة مبدأ ــــديم ، الذي لم يتقبل هو الآخر فكـــــانون الفرنسي القـــــــال عن القــــــيء يقــــو نفس الش        
الذي  و( 01)ر ـــشــرن السادس عــــه في القـــــة ، إلا أنــد دون المراسيم الشكليــــاقـــسلطان الإرادة في التع

ندئذ بدأ ع إن الثيران تربط بقرونها و الناس بكلامهم" "ول المأثور ــــو ترك الق لوازيلالم  ـــــاش فيه العــــــع
امت تي قلود الفضل في ذلك إلى القانون الكنسي و المبادئ الدينية اـــــو يع ود ،ــــــــالتخلي عن شكلية العق
، بصرف  ة دينيةدم الوفاء بالعهد خطيئـــــــ عاء بالعهد و تعتبرــــــــ، التي توجب الوفعلى التعاليم المسيحية 

                                                           

 
1
، دار النهضة العربية، مصر، 3الإسلامية، ط محي الدين إسماعيل علم الدين، نظرية العقد، مقارنة بين القوانين العربية والشريعة 

 86د.س.ن، ص

  94، ص1992دني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون الم 2 

  50، ص2991، دار النهضة العربية، مصر، 2إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، أحكام العقد، أركان العقد، ط 3 

 52إلياس ناصيف، نفس المرجع، ص 4 
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وامل دينية واقتصادية وسياسية خلال ـــدة عـــإضافة إلى هذا كان انتشار ع1.النظر عن المراسيم الشكلية
 .رن دور كبير في هذا التحولـــذا القـــــه

 نصيب من الحديث عن سلطان الإرادة حيث أن هذا المبدأ كان سائدا الإسلامية وللشريعة         
ال كُم أ مْو   لَّذِين  آم نُوا لا  ت أْكُلُواا أ يّـُه ا اب  " :منهار ـذكـــذا نــدة آيات تأكد هـــــــع وردت ـدوقـ ،ومشـروعا

ن كُم باِلْب اطِلِ إِلاَّ أ ن ت كُ    2ان  بِكُمْ ر حِيمًا"ــاللَّه  ك   فُس كُمْ إِنَّ أ نوا ــــار ةً ع ن ت ـر اضٍ مِّنكُمْ و لا  ت ـقْتُـلُ ـون  تِج  ــــب ـيـْ

ن كُمْ ف ـل يْس  ع ل يْكُمْ جُن اح   " 3           وكذلك:" إِلاَّ أ ن ت كُون  تِج ار ةً ح اضِر ةً تُدِيرُون ـه ا ب ـيـْ

سٍ، الله  مِن قبْلِ أنْ أُعطي  أحدًا مِن مالِ أحدٍ مِن غيرِ طيبِ نف " لا ألقي نَّ : وسلمالله عليه  صل وقوله   
 4.إنما البيع عن تراض "

المعنوي كان ذو أهمية بالغة  الجانب وأنذكره يؤكد أنه كان وجود لمبدأ سلطان الإرادة  سلف وما         
 وغيرع ــــة فالزواج غير البيد على حدى لخصوصية كل معاملــــغير أن الشريعة الإسلامية تناولت كل عق

إلا  إلغائه ولا تعديله ولا... لكن في الأخير تجسد فكرة أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن إبرامه  الإيجار
  .الطرفينبموافقة 

ادئ ـــــبونه مـــــل إليه التشريع الحديث، لا يعدوا عن كـــــــــــار أن ما وصـــــعليه فإنه لا يمكن إنك و         
 .التشريعاستقر عليها فقهاء الإسلام الذين استنبطوا أحكامها من مصادر 

، حيث وجد الظروف الملائمة مقرراو م( أصبح مبدأ سلطان الإرادة ثابتا 21السابع عشر) القرن فيو         
ة التي ــــايـــالمذهب الفردي الذي يقيم فلسفته على تكريس سعادة الفرد باعتباره الغ ازدهار خاصةو لذلك 

 .ذه الفلسفة يتكون من مجموع الأفرادــام حسب هـــفالصالح الع إمكانياته،ل ـــــيسخر لها المجتمع ك

                                                           

  52، صسابق ناصيف، مرجعإلياس  1 
  19لآية ا النساء،سورة  2 
  181سورة البقرة، الآية  3 
    340، ص2993 ،11ج ،2ط بلبان،بترتيب ابن صحيح ابن حبان  4 
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بسط  بسبب ذلكو دأ، ـوامل السياسية ساعدت في ترسيخ دعائم هذا المبـــــإضافة إلى ذلك فإن الع         
 .الاتفاقالتي تتم بمجرد  للعقود حمايتهاو ية للأفراد، فشيئا في الروابط القانون شيئا تدخلهاو سلطة الدولة 

ة، حيث برزت ـــــــــــفلسفي ة وــــــــسياسي لقد آزر الدولة في حمايتها للاتفاقيات نظريات اقتصادية و و         
رن ــــا في القهريات أوجــذه النظــــــ، و بلغت ه دأــــــــردية فساعدت على توطيد المبــــهي مشبعة بروح الف و

رد، ـــــــرية الفـــــــاس حـــــوم على أســــــانون طبيعي يقــــود قــــــرورة وجــــــادي بضــــم( إذ كانت تن28ر)ـــالثامن عش
لذلك يقال أن القاعدة  ، و1استغلال إرادته في الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة  و

وي عليه من ـــــــذلك لما تحت الاقتصادي و الاجتماعي ، و ر السياسي وـبير عن الفكـــــــي أبرز تعانونية هـــــــالق
 فنية . اجتماعية ثقافية و يم لقطاعات مختلفة اقتصادية وـــتنظ

ادت س ، حيث أجمعت الآراء التيسياسيةو رى فلسفية ـــات أخـــريـــالاقتصادية نظ النظريات رافــــــقو          
 مصلحة بالتاليو رد ـــلأن ذلك يحقق مصلحة الف ،إرادته احترامو رية الإنسان ــــفي ذلك العصر علىُ ح  

 2.الجماعة
انون ــــــــــورة الفرنسية فجاء قـــــد مهدت للثـذه النظريات قــما يجب الإشارة إليه في هذا هو أن ه         
 .الإرادةسلطان  مكرسا لمبدأنابليون 

دد ــــتح التي هيو زمه ــــم( خلص الفقهاء إلى أن إرادة الإنسان هي التي تل28ر)ـرن الثامن عشــفي الق         
 اقديةــــــلتعاد تتمتع الإرادة بالحرية ــفعند انعقاد العق ،رادــــــالأفرية ــــــيتدخل في ح لا القــــــــانونو مدى التزامه 

تم العقد فإنه يعتبر شريعة المتعاقدين إذ لا صوغ تعديل  ما إذاو  –د أو الامتناع ـــرية في التعاقـــــأي الح –
  3.مضمونه إلا باتفاق الأطراف

مسيرة مبدأ سلطان الإرادة في تدرج حيث انطلق من عدم الاعتراف به وصولا  كانت هكذاو         
 تبنىو ة التي تؤسس ــامــة العـــريعــليصبح في الأخير الش ،التعاقديةال العلاقات ـــــــــــــــلإرساء قواعده كمبدأ في مج

  .العقود عليها

                                                           

بوفلجة عبد الرحمن ، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون  1 
 .5، ص1008الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، 

 .نفس المرجع ، نفسا الصفحة 2 

 .1ص نفس المرجع 3 
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 انيـــالمطلب الث

 ان الإرادةــــــدأ سلطــــــريف مبـــــتع
 معنى مبدأ سلطان الإرادة :الفرع الأول

لا ا هو في حقيقة الأمر إرية التقليدية للعقد، مــرف بالنظـــا يعــــان الإرادة أو مـــــدأ سلطــــــإن مب         
ادئ التي استقر عليها العقد أثناء فترة ازدهاره في ظل المذهب الفردي، حيث انبثق عن ــــانعكاس لأهم المب

  1 .وم عليها المجتمع الليبراليـــــــيق التي الاقتصاديةو ار الفلسفية ـــــوعة من الأفكــانونية مجمـــــــادئ القـــــــذه المبـــــــه

ر بالمقارنة ة رواجاً أكثــــود الدوليــــــدأ سلطان الإرادة عرف على مستوى العقــــــنشير إلى أن مب للأهميةو         
راحل ـــــــفي كافة م اتنظيمه رام مختلف العقود وـــراف بحرية إبــمع العقود الوطنية، إذ إلى جانب الاعتراف للأط

انون الذي ـــــــــــــلقا ود الدولية باختيارـــــفي إطار العق ه اعترف لهمــــــتنفيذه، فإن لعقد واد اــــــاوض و انعقــــــالتف
اد أي ـــــــانون، أو استبعــــانون وطني معين أو لأكثر من قــــــه إلى حكم قــواء بإخضاعـــــ، س دـــــــيحكم العق

 راف التجارية الدولية، كما اعترفـالأع ة أو العادات وـــادئ العامد لحكم المبـــإخضاع العق انون وطني وـــــــق
  2 .للأطراف بحرية الاتفاق على تحديد الجهة القضائية المختصة

معناه من الدور الذي تلعبه الإرادة  نستشف ولذلك الإرادة،دأ سلطان ــلا يوجد تعريف مباشر لمب         
د هو الإرادة ــ" إن أساس العق :بالقولتناوله دي ــحمد صبري السعم ورـــتالدكفمثلا  .دـــــالتعاقفي 

 عامة،دة ـــدد آثاره أيضا كقاعـــتح التي وهي ذاته،فهذه الإرادة هي التي تنشئه في  رفيه،ــلطالمشتركة 
 ".لتي قصدتها تلك الإرادة المشتركةة اـــانون بعد ذلك فيعمل على تحقيق الغايـــثم يأتي الق

 
 

 

                                                           

 .48ص ،2010 الجزائر، للنشر،موفم  ومعدلة،طبعة منقحة  للعقد،النظرية العامة  الالتزامات، فيلالي، على 1 
 . 4ص ،01/01/2017مقال منشور في  الإرادة،المفهوم القانوني لمبدأ سلطان  حسين،ماجد  2 
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 الإرادةالمبادئ المتفرعة عن مبدأ سلطان  :ع الثانيالفر 
   :هيو تترتب على مبدأ سلطان الإرادة عدة نتائج هامة 

   الأصلالالتزامات الإرادية هي  :أولا
 في أنــــهو طبقا للنظرية العامة لمبدأ سلطان الإرادة، فإنه لا يقوم أي التزام على شخص إلا إذا ارتضاه،     

 امــــام العـــعامة أو حفاظاً على النظة الــــلمصلحلض أي التزامات لا إرادية على الشخص تحقيقا ر ــــال فـــــح
ن تقرير الالتزامات اللاإرادية إلا في ــإذ لا يمك .الحـــدودون في أضيق ــــنها يجب أن تكفإ العامــــة الآدابو 

 1. التزاماته عادلة إذا تمت بإرادته تكــون بالتاليو ، رد أعلم بما يحقق مصالحهــــالحالات الاستثنائية لأن الف

أنصار مبدأ سلطان الإرادة قد تطرفوا في الانتصار له عندما أقاموا أحكام القانون  أن الواقعو          
رأيهم ليست  فحسب المنطقو ة للعقل ـجة منافيــــر إلى نتيـــل بهم الأمــــبل وص ،فحسبالمختلفة على الإرادة 

  2 .رادة مجالا تنصب فيه حرية التعــاقد فحسب، بل هي قوام التصرف القانونيالإ

 كـل أنو وين العقد، ــــاحبة السلطان الأكبر في تكـــد هي صـــــراف العقـــــــهذا يعني أن إرادة أط         
الإرادة على إنشاء  تقتصر لارة و ـــــالحة ـدرها إلى الإرادـانونــية ترجع في مصـــــالق النظـــــــم كلو بـــل  الالتزامات

رة مصدر للقانون إذ يقول المبدأ ـــــتعتبر الإرادة الح بل أحكامهاو  مضمونهــا تحديدو دية ـــــة العقــــالعلاق
  3" إن العقد هو مبدأ الحياة القانونية والإرادة الفردية هي مبدأ العــقد " الفلسفي:

                                                           

 .41ص  سابق،مرجع  ي،سعدمحمد صبري  1 
 قولون أن شبة العقد يقوم على إرادة مفروضة والجريمة وشبه الجريمة تقومان على الإرادة، وكذلك حق الملكية وحقوق الأسرةي 2 

 المبنية على عقد الزواج الذي تحكمه الإرادة، والإرث يستند إلى وصية مفترضة وهي عمل إرادي وطرق التنفيذ الجبري هي أيضا
 إلى الإرادة لأن المدين قد ارتضاها عند التعاقد، حتى أن العقوبة الجنائية ترجع إلى الإرادة لإرتضاء المجرم مسبقا لإنزال العقوبة تستند

 .به، وحتى القانون هو عبارة عن إرادة ارتضاها الناس بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم فاختاروا الخضوع لسلطانه
 . 53السابق، ص أنظر في ذلك إلياس ناصيف، المرجع

 .49ص سابق،مرجع  فيلالي، على 3 
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 العقد انعقادو لهذا الإتفــاق،  انعكاسهي  الإلزامية قوتهاو نية تنــشأ باتفاق الإرادتين فالرابطة القانــو          
الآخرين  عن منفصلةو انونية مــميزة ــــة قــــرد في حلقــيقاس على مقياس الإرادات الفردية التي تجعل المتعاقد منف

  1.الإرادة هوو هذه الحلقة قانون بواسطة سلوك وحيد  داخل ينشئو 

سلطان الإرادة هو أن إرادة الإنسان يمكن أن تنشئ في مجال التصرف  لمبدأ والأدق الصحيح المعنىو          
إرادة الأطراف في  من إنماو التعاقدية لا تنشأ مـــن القانون  فالالتزامات، القانونية المراكزو القانوني الحقوق 

تفعله السلطة العامة هو  ما كلو الإرادة كـــذلك،  من ــاإنمـو للعقد لا تنشأ من القانون  الملزمة القوةو العقد، 
 .المدينتقديم المساعدة للدائن من أجل تنفيذ ما تعهد له به 

ة هي الأصل يراد أحرار بحسب طبيعتهم، فالحر ـــفان الإرادة يعتبرون أن الأـــــــإن القائلين بمبدأ سلط        
، فلا  لعدالةقق اـــردية هي التي تحـــذه الإرادة الفـــه ، و بإرادته رد بحسب هذا الأصل إلاــــلا يتقيد الف و

به،  زم نفسهــو الذي ألـــع على عاتقه إذا كان هـــــالواق الالتزامو شخص من الظلم من ـــور أن يشكــــيتص
إذا كان  فسه، ونلا يتصور أن يعمل ما يضر ب ع عنها وـــيداف رف مصلحة نفسه وـــرد هو خير من يعـــــفالف

ارض مصالح ـتع هو تقابل و الاحتمالوع أضرار منه بمصالح غيره فإن الذي يبعد هذا ــــــهناك احتمال لوق
 لاو هناك توازن في العقد  يكـــون بذلكو  مصالحـــه يحققو رف يشترط ما يكفل ــفكل ط الطرفين في العقد .

   2.أي ضرر بأي من طرفيه يقع

        

                                                           
1  Le lien de droit et donc crée par L’accord des volontes et sa force obligatoire est une projection de cet 
accord, L’étoffe du contrat se mesure à l’aune des volontes individuelles .il est possible au contractant 
de S’isoler dans un bulle juridique propre, sépares des tirs ; et de créer du droit à L’intérieur de cette 
bulle par la seul action de leur volontes. 
  أنظر في
P. dauchy. Une conception objective du lien d’obligation. Les apports du structuralisme a la théorie du 
contrat archives de philosophie du droit, T26, 1981, P270. 

 
2
 . 18و  11ص .مرجع سابق محي الدين إسماعيل علم الدين، 
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لضرورة انونية التي يرتبها العقد، فهي باـد في هذا المجال في العلاقات القــــا تظهر عدالة العقكم        
 رضـــ تفالتي الالتـــزاماتحيث أن  ،ريةــــالحة متفقة مع القانون الوضعي لأنها متفقة مع ــــات عادلــــعلاق

لى داء عـــــــاعــت ريــتـه وـــــــها مــســاس بـحـــــــــالمة إذ فيــــظ تزاماـــلتاا ـــي حتمــــاه هــــــــعلى الشخــــص دون رضــ
  1.حقـــــــه

 عدم التعاقد (  الرضائية )حرية الشخص في التعاقد و أمبد :ثانيا
يقصد به أن إرادة الفرد تكفي وحدها للتعاقد دون أي قيد إلا ما يتطلبه القانون من نظام  و         

ريات ـــدة أساسية تبنى عليها النظـــــــاعــدأ سلطان الإرادة فأصبح قــــــترسخ مب،   ةــــــم أو مصلحة عاماـــــــع
الإرادة لا  هذه انونية ، فجميع الإلتزامات و النظم القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة، وــــالق

  2 .ع الأساسي لهتقتصر على أن تكون مصدر للإلتزام فحسب بل هي المرج

دأ رضائية ـــمب هو هذاو اص ـــود لا تحتاج إلى شكل خـــرام العقــــرد في إبـــــعلى ذلك فإن إرادة الف ابناء         
ل في ــــــــد تشمل حريته أيضا في عدم التعاقد، فلا إجبار عليه أن يدخـــكما أن حرية الفرد في التعاق  ،العقود

ـــذاو  ها،يرغبرابطة عقدية لا  راد في ـــــرط الذي يدرجه الأفــــمثلا في الش ذلك نلتمسو المظهر السلبي  هــــو هـ
نصرف لم يريد أن يتعرض لنتائج ضارة به ــــــــرد لا يــــأي أن الف 3.ل التحفظاتـــــك  تحت المخالصاتو  ودـــــالعق

 .قصده إليها عند التعاقد

علق ح فيما يتــذلك واض ، والتزامسي لكل ـــدر الرئيــــو المصــــــــد هـــــــعقغني عن البيان أن ال و          
انون والتي ــزامات أخرى مصدرها القــــراد، لكن هناك التـــــرمة بين الأفـــــود المبـــــــالتي تنشأ من العق بالالتزامات

 المسؤولية مباشر كما في تقرير المبدأ العام فيالجوار مثلا، أو بطريق غير  كالتزاماتقد تنشأ بطريق مباشر  
الذي فرضها  ، لأن القانون حتى هذه الإلتزامات يمكن اعتبار العقد هو المصدر الأصلي لها التقصيرية ، و

                                                           

 . 80ص .محي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق 1 

 . 80إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص 2 

 . 41محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص 3 
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 الإجتماعي دـــــــأساس العلاقات في هذا المجتمع هو العق ، و ما هو في الحقيقة إلا من عمل الإرادة الجماعية
 ." العقد الإجتماعي "م ــه الذي يحمل إســـــفي كتاب  "جون جاك روسو"ى به الفقيه الذي ناد و

تنشأ عن عقد الزواج بل أن الميراث نفسه ما هو  الأسرة حقــــوقو راد ـــفأساس الملكية هي حرية الأف         
 بناءاو  ،اقترفزاء ما ـــــدما أن ينال جــــد ارتضى مقـــمبررها أن المجرم ق الجزائية العقــــــوباتو  ،مفترضةإلا وصية 

 ،عقوبات أو عنها من إلتزامات ينشأ وماوانين ــــول أن الأفراد هم الذين أرادوا هذه القـــــذلك يمكن الق على
لا يظهر القانون إلا حيث تتخلى له الإرادة عن موضع أو حيث يتعلق  فالإرادة تعلو عن القانون نفسه و

  1.الآداب العامة لعام والأمر بالنظام ا

 لالتزاماتابالتالي تستطيع هذه الإرادة إنشاء  و ،العقودإذن فإرادة الفرد وحدها كافية لإبرام          
 2ام ــــــم العاــــارات النظـــاعتب لا يحد من هذه الحرية سوى املة وــــــالعقدية دون قيد على حرية الإنسان الك

ريات ادرة خاصة أين يمكن المساس بحــون قليلة أو نــــام يجب أن تكــــام العـــــالنظالحالات التي تتعلق ب و
 الآخرين .

و ــــما نحاها صحيحا و سليــــــذا المجال هي الإرادة التي اتجهت اتجــــــالإرادة التي يعتد بها في ه و         
 ط ــوبها غلــــرهة أو التي يشــــــفالإرادة المك –العيوب وبة بعـيـب من ــــأي الإرادة التي لم تكـن مشـ -غايتها

 3د.قيبطل الع يكون   لصاحبها أن يتمسك بالعيب و أو المدلس عليها لا تنشئ عقدا صحيحا، و
  حرية المتعاقدين في تحديد آثار العقد ثالثا :

الرابطة،  تحديد آثار هذه عندما يدخل طرفان في رابطة عقدية فإنه يكون لهما مطلق الحرية في        
يد وبالشروط التي ر ـر في أن يتعاقد وفق لما يـــرد حــــــه فالفــــــعلى كل منهما إلا بما أراد الإلتزام ب التزامفلا 

  4 .يرتضيها

                                                           

 .  80إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، صمحي الدين  1 

 . 41محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص 2 

  . 89محي الدين إسماعيل علم الدين، نفس المرجع، ص 3 

 .  52فيلالي، مرجع سابق، ص على 4 
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د تلحق ـــــيرتبها العق التي الالتــــزاماتو وق ــــــفالحق ،للمتعاقديناره إلا ــتنصرف آث لا العقـــــدو          
 فإن بالتاليو وته الفلسفية حيث أن الفرد لا يلزم إلا بإرادته الحرة ــله ق المبدأ هذاو بالمتعاقدين دون غيرهما، 
  1.إلا المتعاقدين تكسب لاو العلاقة العقدية لا تلزم 

ن و إذا كانت الإرادة التشريعية قد نظمت طائفة من العقود فإن تدخلها في هذا التنظيم يك و         
ذا ـــــرية في الأخذ بهـــــللإرادة مطلق الح و ،الطرفيند المفسرة أو المكملة لإرادة ـــــواعـــــعادة عن طريق الق

وا تنظيمات أخرى فلذا كانت الأحكام ــلهم أن يضع ، و التنظيم النموذجي الذي وضعته تلك الإرادة
إن   و ، راف العقد على خلافهاـــــق أطـفـــإلا إذا لم يت ود المسماة أحكاما مكملة لا تطبقــــــــالمنظمة للعق

  2 .كانت هناك قواعد آمرة في هذه العقود فهي قليلة
  مبدأ العقد شريعة المتعاقدينرابعا : 

فيكون  ، ادل الالتزام الناشئ من العقد في قوته الالتزام الناشئ من القانونــــــيقصد به أن يع و         
ملزمة بحيث لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله، فيتعين على المتعاقديْن أن وة ــللعقد ق

ود ــــــــــلك العقة تـــــاضي رعايــا يتعين على القــــ، كم انونــــــــرعه القـــــــــاه كخضوعهما لما شـــــــيخضعا لما اشترع
طبيق ذلك  أنه إذا طرُح عليه نزاع بشأنها، فإنه يجب عليه تحمايتها كرعايته للنصوص القانونية، بمعنى و

  3.الحكم الخاص الذي وضعه المتعاقدان فيما بينهما

عن هذه  يعبرون لذلكو نستخلص أن العقد هو بمثابة القانون المصغر بين الأطراف  هذا منو          
نون لأن القانون ن بل هو من نفس طبيعة القاالحقيقة بأن العقد شريعة المتعاقدين، فالعقد ملزم تماما كالقانو 

ينبغي أن  لا ولذلك الأفرادبين  فيماجانبه عقود صغيرة  إلى توجــــدو عقد كبير يبرمه كل الأفراد في المجتمع، 

                                                           

 . 52فيلالي، مرجع سابق، ص على 1 

 . 41محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص 2 

  .41صمحمد صبري سعدي، نفس المرجع،  3 
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يقال أن العقد لا ينعقد إلا بإذن من المشرع، لأن المشرع لم يصبح سلطة عامة إلا نتيجة للعقد الذي تم 
 .الإجتماعي العقد هوو بين الأفراد 

 ذهــــعن تنفي الامتناع يستطيعون لاو دهم ــــــدون يرتبطون بعقـراد المتعاقــــــذلك أن الأف على يترتبو          
 .أجبروا على التنفيذ بواسطة السلطة العامة امتنعوا إذاو رة أو الحادث الفجائي، ـــــوة القاهـــة القــــــإلا في حال

يس ل ـــــاقالاتفذا ـــــه راف وــــديد بين الأطـــه إلا باتفاق جــــديل فيــراء أي تعــــيمكن إج كما لا         
وة ـــــقيتسع نطاق ال و ذا المبدأــــديد لهــ، بل العكس هو إعلان لانتصار ج انتهاكا لمبدأ سلطان الإرادة

يد الذي يطرح النزاع أمامه ، إذ لا يصوغ له أن يح ون حائلا دون تدخل القاضيـــزمة للعقد حتى أنه يكـــــالمل
ن يعدل لا يستطيع أ ، و راف إذا كانت واضحة بحجة تفسير العقد أو أنها تجافي العدالةــــعن إرادة الأط

ار مثل ليعدل ـــــد كتغير الأسعــــــروف عما كانت عليه عند التعاقــــــلا أن يستند إلى تغير الظ من آثار العقد و
  1.هذه الآثار

المشرع أن يلغي  عيستطيملزم للمشرع هو الآخر، إذ لا  فهو القاضيو العقد أطرافه  يلزم كماو           
صدور القانون الجديد بالعقود  يمس لاو يضيفها إليه إذا لم يردها أطراف العقد  أن لاو شروطا من أي عقد 

  2.تمت في ظل قانون سابقالتي  بالآثار لاو  سابق،التي أبرمت قبله في ظل قانون 

 ظل القانون ها فيـــــــاره كما كان ينتجـــديد يظل منتجا لآثــــــانون الجـــــــــــحتى في ظل الق العقد أنو بل          
هذا المشرع الصغير أن يستمتع بحريته في تنظيم  على لكنو السابق، فالأفراد في نطاق عقدهم هم المشرعون 

ع الآخرين، دون أن يمس بذلك حرية الآخرين، أو بعبارة أخرى لا يمكن أن يمس العقد علاقاته الخاصة م
 .تزامات عليهم أو بإنشاء حقوق لهمبغير أطرافه سواء بترتيب إل

                                                           

  .83و 81محي الدين إسماعيل علم الدين، مرجع سابق، ص 1 

فوزي قدور نعيمي، مظفر جابر الراوي، النظام القانوني للعقد الدولي للاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، مجلة  2 
 . 1و 2، د.س.ن، ص10، ع3تكريت للعلوم القانونية والسياسية، مج
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 المبحث الثاني
 دور مبدأ سلطان الإرادة في تكوين العقد الدولي

 لقانونية، حيث يكون الأفراد أحرارا فيو معنى ذلك هو كفاية الإرادة بذاتها لإنشاء التصرفات ا         
الصورة التي يعبرون بها عن إرادتهم، دون التقيد بشكليــات معينة أو رسميــــــــات محددة يفرضـــــــها القــــــانون، 

 .و بذلك يكون مجرد التراضي كافيا لإبرام العقد و إنشاء الالتزام و نقل الملكية، و غيرها من الحقوق العينية
 1هذا المبدأ هو القاعدة الأصلية في تكوين العقود في القانون الحديث.ف

 

 الأول المطلب
 ةـــــــــديـــــات العقـــــــاوضــــة المفــــــــــــمرحل

 وخصائصهاتعريف المفاوضات  :الأولالفرع 
  : العقديةالمفاوضات  تعريفأولا : 

 تفاوضو  جاراه،أمره أي  في وفاوضه فيه،ال أي اشتركا تفاوض الشريكان في م :لغةالمفاوضات          
 .فاوض بعضهم بعضا في الأمر أي القوم

قال:  ،ت ما أرى؟ قال: بمفاوضة العلماء: " بم ضبطمعاوية قال لدغفل بن حنظلة حديث فيو          
  2عندي "  ما وأعطيتهالعلماء؟ قال: كيف إذا لقيت عالما أخذت ما عنده  مفاوضة وما

 ولة،ـــــــمنق لقيمة والبيعارة أي عملية الشراء ــالمعنى الأول هو التج :معنيينالفرنسية تحمل  اللغـــــــــة وفي         
أي العملية التي تتضمن سلسلة المحادثات  اوض،ـــــالتفهو  الثاني والمعنى التجارية،داول الأوراق ـــــأو عملية ت

  .عينةممن المساعي من الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة  العديد وبذل النظر، وجهات وتبادل

 

                                                           

أحمد صقر ، مبدأ الرضائية في الحضارات القديمة ، مقال : مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، كلية الحقوق ،  مصطفى سيد 1 
 .83، ص 2999،  15جامعة المنصورة ، مصر ، ع

 . 525محمد أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، د.س.ن ، ص 2 
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ر للمفاوضات نذك اريف التي صاغها فقهاء القانونـــــــديد من التعـــــــد العـــــتوج :اصطلاحاأما          
 :البعض منها

لتي تتم فيها ة اــة التمهيديـــرحلـــــــاوضات بأنها تلك المـــــــريف المفــــــإلى تعكاربوني يذهب العميد          
 وإنماهناك إيجاب في هذه المرحلة  ليس وأيضا تم،هذا العقد قد  يكون ولا العقد،مناقشة شروط 

 1 .مضادة اقتراحات

الفنية بل  والدراسات والتقاريــر والمساوماتراحات ـــــه تبادل الإقتــــاوض بأنــالتف تعـــريف ويمكن         
ــــراف التفــــــا أطــــالتي يتبادله القـــــــانونيــــة لاستشاراتوا ل ــون كل منهما على بينة من أفضــــاوض ليكــ

وق ــما يسفر عنه الاتفاق من حق على وللتعرف، رافـالأط، التي تحقق مصلحة القانونية الاستشارات
  2 .لطرفيه والتزامات

ر ـــــرامه بتبادل وجهات النظـــــإب إلىوصل ـــــرر التـــد المقــــراف العقـــــقيام أط :بـرفها ـــفهناك من ع          
ل حسم الخلافات ـــــلأج القــــــــانونيـــــة الاستشاراتو  الفنيـــــة التقـــاريـــــــرو  الدراساتو  المقتـــــرحاتو  المشـــاوراتو 

ما تعلق منها بتنظيم المفاوضات نفسها  سواء والالتزامات الحقـوق وتحديدرام العقد النهائي ـــإب إلى والتـــوصل
 .إبرامهأو العقد المزمع 

بين الأطراف  بالتفاعل والمساولة والآراء الأفكار وتبادل ومناقشةتحاور  :بـ كما عرفها جانب آخر        
ة سياسي تجارية،، ةــــانونيــــق تصادية،اق :ماة ــــــول إلى اتفاق معين حول مصلحة أو حل لمشكلـمن أجل الوص

.... 3 

                                                           

 . 1، ص 1009الدين محمد علي ، العقود التمهيدية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، العراق ،  يونس صلاح 1 

أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي )مفاوضات العقود الدولية ، القانون الواجب التطبيق و أزمته ( ، دار النهضة العربية  2 
 . 11للنشر ، مصر ، د.س.ن ، ص

  نفس المرجع ، نفس الصفحة . 3 
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رف الآخر ـــــرفين متصلا بعلم الطــــد الطـــكل ما يصدر عن أح  :بأنهادية ــــالعق المفاوضات وعـــــرفت         
 .إبرامهبتكوين تصور مشترك لعقد يسعيان إلى  متعلقا ويكون

ع ــــــا تقد لأن فيهــر في حياة العقـــكن القول أن للمفاوضات تأثيف يمــــاريـــــذه التعــــمن خلال ه         
، لذلك زمع إبرامهــــرى العقد المــــراف أو تغير رأيه و مجــا أحد الأطــــوامل من شأنها أن تعيب رضـــــــعأحداث و 

إذ  التشريع،ة إلى ــتحضيرية بالنسبال الـــد بمثابة الأعمـــد بالنسبة إلى العقــــات تعـيذهب رأي إلى أن المفاوض
  1 .لتفسيره رورةد إذ ما وجدت ضـــة لتفسير العقـــداث المفاوضات بوصفها وسيلــــيرجع في المستقبل إلى إح

 الأهمية القانونية للتفاوض :  ثانيا:
في العقد  جهليس كل ما تم الاتفاق عليه أثناء التفاوض يكون ملزما للطرفين، إلا إذا تم إدرا         

فمحاضر التفاوض لا تعتبر عقدا، لكن تكمن أهمية هذه الأخيرة في إثبات وتفسير العقد بعد إبرامه في 
ذلك يجب الامتناع عن الاستعانة بها إذا نص العقد   معو  .تنفيذهحالة ما إذا وجد الأطراف معوقات أثناء 

ات دور تفسيري عند ورود ألفاظ أو عبارات مثلا تكون محاضر التفاوض ذ .تكنكأنها لم  على اعتبارها و
على الإرادة  بالتعرف ذلكو غامضة في العقد ففي هذه الحالة يلجأ إليها القاضي لتفسير هذا الغموض، 

ر التفاوض دور هام في توضيح ـــإذن لمحاض .التفاوضلال ـدة التي تتجلى خـــاقـــالمشتركة للأطراف المتع
  2 .د أرضية مشتركة للتفاهمالأعمال محل التعاقد، و إيجا

                                                           

،  1020، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، العراق ، محمد صديق محمد عبد الله ، موضوعية الإرادة التعاقدية ،  1 
 . 115ص

،  1002، الأردن ،  ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 2، ط 2طالب حسن موسى ، الموجز في قانون التجارة الدولية ، مج 2 
 . 19-14ص ص 
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إن انسحاب أحد أطراف المفاوضات قد يسبب ضررا للطرف الآخر و يعتبر مخلا بالالتزامات         
طأ بحق ، و يعتبر قد ارتكب خود سبب لقطع هذه التفاوضــدم وجــة عــــــالــــاصة في حــــالمترتبة عليه خ

  1 .عدم التزامه بمبدأ حسن النية في التفاوضالطرف الآخر و يوجب عليه المسؤولية نتيجة 
 خصائص مرحلة المفاوضات :  ثالثا:
 :كالآتيإن أهم الخصائص التي تتسم بها المفاوضات تتلخص      

 المفاوضات ذات طابع ثنائي الجانب على الأقل : -2

لا  و والحوارنظر ال وجهات وتبادلإذ أن التفاوض على العقد لا يكون إلا من خلال المناقشة          
و إذا كان من الممكن تصور  ل،ـــــالأقود شخصين على ــــل إلا من خلال وجــور هذه المسائـــكن تصــــيم

  2 .وجود تعاقد الشخص مع نفسه فليس من الممكن وجود تفاوض الشخص مع نفسه

 :الاحتمالالمفاوضات تقوم على عنصر  – 1

ه من أي أن عقد،تفاوضين غير متأكد من أن المفاوضات ستسفر عن أن أيا كان من الم  ومعناه         
 يعدل و من ثم مســدود،ريق ـــثمر بشيء حيث تصل إلى طد أو لا تـــــوج المفاوضات بعقــــــــــالممكن أن تت

  3 .الطرفان عنها دون التوصل إلى اتفاق بخصوص العقد محل التفاوض

 :المشتركلإيجاب المفاوضات وسيلة للوصول إلى ا – 3

رف الآخر ـــــــد إذ ما قبل الطـــالالتزام بالعق على وينطويرفين ـــــــإذ يصدر الإيجاب عادة من أحد الط         
ترك لكل أما في العقود التي تسبقها مفاوضات فينتج عنها تصور مش الموجب،التعاقد بالشروط التي عرضها 

                                                           

 ةدسوقي محمد إبراهيم ، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات العقدية و إبرام العقود ، الإدارة العامة للبحوث ، معهد الإدارة العام 1 
 . 213، ص 2995السعودية ، 

 . 1، ص 1009الحقوق ، جامعة الموصل ، العراق ،  يونس صلاح الدين محمد علي ، العقود التمهيدية ، أطروحة دكتوراه ، كلية 2 

،  8سعد حسين عبد ملحم ، التفاوض في العقود عبر شبكة الأنترنيت ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ،  مج 3 
 . 19، ص 1005،  23ع
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إلى صياغة مشروع للعقد يعد بمثابة إيجاب مشترك نابع عن  التوصل مناقشتها وبالتاليالمسائل التي تمت 
  1 .إرادة الطرفين المتفاوضين معا

 :والعطاء والأخذالمفاوضات تقوم على التبادل  – 4

و ذلك لأن المفاوضات وسيلة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة و هي تتعارض مع عدم          
قابلة ر الــود غيـــــــــو من العقــــــد الإذعان الذي هــــــازل و هو ما يميزها عن عقـــــــــــالتن أو ة للنقاشــــــابليــــالق

  2للتفاوض

المفاوضات تبدأ بالدعوة إلى التفاوض : و هي دعوة غير ملزمة تهدف إلى مناقشة أركان العقد المزمع  – 5
  3 .لإبرامه

لتزامات في مرحلة التفاوض عن التعويض على الأضرار التي قد لا يتعدى الجزاء عن الإخلال بالإ – 1
  4 .تنشأ عن الإخلال

 الاطلاعو  المفاوضات ليست فترة لازمة تسبق الإبرام بل هي مرحلة تحضيرية لتبادل وجهات النظر – 1
عيب الأطراف على الإبرام دون مفاوضات فلا  اتفق ولوعلى تفاصيل العقد المزمع إبرامه لا غير  الجيد

 .العقديشوب هذا 

 

 

                                                           

، نقلا عن يونس  29، ص 2995العامة للبحوث ، محمد إبراهيم دسوقي ، الجوانب القانونية في إدارة إبرام العقود ، الإدارة  1 
   . ) مرجع سابق ( 1صلاح الدين محمد علي ، العقود التمهيدية ، ص

 . 1يونس صلاح الدين محمد علي ، مرجع سابق ، ص 2 

 . 8نفس المرجع ، ص 3 

 .8يونس صلاح الدين محمد علي ، مرجع سابق ، ص 4 
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 :المتفاوضونتتم المفاوضات بأية صيغة أو وسيلة يفضلها  – 8

 ريق المشافهة فقد تجري المفاوضات بشكل مباشر عن ط ،معينةة ـــــقـريــــإذ لا يتقيد المتفاوضون بإتباع ط       
  1أو عن طريق تبادل الرسائل أو الخطابات ...

 العقدية : في مرحلة المفاوضاتالفرع الثاني : دور الإرادة 

يتطلع كل طرف خلال فترة التفاوض إلى استبقاء حريته في عدم التعاقد حتى لحظة الإتفاق النهائي          
ية إلى رة ممكنة على ما له من حرية تعاقدــــتـة أطول فـــــافظـــــرف يسعى إلى المحـــــــر فإن كل طــــــ، و بمعنى آخ
 من إنهاء هذه الفترة بإبرام العقد عن قناعة .غاية التأكد 

طراف بعة من إرادة الأ، و هذه الرغبة ناراف في التعاقدـــة الأطـــــاوضات نتيجة رغبــــــأ المفـــــتنش         
رفين ليقف كل ـــوصول إلى تفاهم متبادل بين الطـراف المتفاوضة محاولات للــحيث تبذل الأط المتفاوضين،

 .الآخرعلى مدى إستعداد كل طرف لقبول شروط الطرف  منهما

عندما تتوجه إرادة  أــــحيث أنها تنش العقدية،اوضات ــــيا في المفــــورا رئيسو المتفق عليه أن للإرادة د         
 .نتيجة النهائية و هي إبرام العقدأحد الطرفين إلى الدخول في مفاوضات بغية الوصول إلى ال

إلى إنشاء عقد أو أي تصرف لك يبرز دور الإرادة عندما تبرز نية أحد الأفراد إلى الدعوة كذ         
ا أن و بم مفــــاوضـــات،ول في ـــــول و الدخـــــوة إلى القبــــــوجه إرادة من توجهت إليه الدعــــو ت قـــــــانــــوني،

راه أو ــــــــكرفين و إرادتهما من دون أي إــــــدث برضى الطــد فهي تحــــقاــــــدأ حرية التعـــــات تخضع لمبـــــاوضـــــالمف
 رة فيــــكما أن الإرادة ح  فيها،دم الدخول ــإجبار فإرادة الأفراد حرة في الدخول في مفاوضات أو ع

 .دم الإضرار بالطرف الآخرالإنسحاب من المفاوضات بشرط ع

                                                           

 .8ق ، صيونس صلاح الدين محمد علي ، مرجع ساب 1 
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، باع طريقة معينةضات لا تتقيد بإتاو ــــغة التي يتبعها المتفاوضون في المفة أو الصيـــــأيضا الوسيل         
بادل افهة أو عن طريق تــــريق المشــاشر عن طــــــاوضات يشكل مبـــذه المفـــري هـــرة في أن تجــــــــفالإرادة ح
 .ضينة تحددها الإرادة بين المتفاو أو الرسائل بشتى أنواعها أو أي طريق المكاتبات

ة ـملية أو عـــو أن للإرادة الدور الرئيسي في مرحلـــاط التي يمكن أن نخلص إليها هــــــم النقـــــأه و         
اف م فيها الأطر و ــــرة التي يقــــات إلى الفتـــــاوضـــــذه المفـــــــول في هــــــاه النية إلى الدخـــــات منذ اتجــــاوضــــــالمف

وة من هذه المرحلة إما بفشل التفاوض أو إبرام العقد النهائي و هو الغاية المرجض وصولا إلى الانتهاء بالتفاو 
 .ن الدخول في التفاوض منذ البدايةم

انيـــالمطلب الث  
دوليـــــد الـــــرام العقــــة إبــــمرحل  

ا ــالفرع الأول : الرض  

ه ــــت عليد و هذا ما نصـــرفي العقــــول كتعبير عن إرادتي طـــاب و القبـــالتراضي هو تطابق الإيج         

ما ـــبير عن إرادتيهــرفان التعـــرد أن يتبادل الطـــم بمجـــــد يتـــ" العق:على أن ق.م.جمن  59ادة ـــــــالم

د ــإرادتين ق دــتوج ا لابد من أنـــــد الرضـــــفلكي يوج المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية "

لعظمى في الغالبية ا ن تطابق إحداهما الأخرى متجهة إلى إحداث نفس الأثر القانوني وأ و عبر عنهما

ر ـالأخ رفــرفين أولا يعرض على الطــوال تتعاقب هاتان الإرادتان فتصدر الإرادة من احد الطـــمن الأح

  1 .هذا هو القبول ثانية مطابقة لها وأن يتعاقد معه و هذا هو الإيجاب ثم تليها الإرادة ال

 

 

                                                           

 . 25، ص 1004دربال عبد الرزاق ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، دار العلوم عنابة ، الجزائر ،  1 
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 : وجود الإرادة و تطابق إرادتين أولا 

 وجود الإرادة : -0 

ة ــــــه إرادة ذاتيــولا هو صدورها من شخص لديـود الإرادة سواء كانت إيجابا أو قبـــالمقصود بوج         

رى البحث ــا كان الشخص قادرا على أن يرضى جوني معين فإذـــانــثر قأ ون بنية إحداثـــانـــيعتد بها الق

املا و ون هازلا أو مجــذ قد يكإوني ــــانــــر قــثأذا الشخص في ترتيب ـــة لدى هــــر النيــــوافــعن أمر آخر هو ت

أو  رـــلسك وعيــــد الــــكمن فق خص فعلادم الإرادة لدى الشـــون ملتزما و قد تنعــفي كلتا الحالتين لا يك

ون ـــــنها لا تكـــــة لدى الشخص فعلا و لكــــق الإرادة الذاتيـد تتحقـــــه قـــــأو غيبة عقلية كما ان رضــــم

 ن القانون لا يعتد إلا بإرادة الشخص المميز فلاأدم اعتداد القانون بها ذلك ــني لعا القانو ــــــمنتجة لأثره

دم ــــأو ع دام الإرادةـــــذا في حالات انعــير المميز و المجنون و كينعقد العقد مع فاقد التمييز كالطفل غ

  1 .جديتها

و  يــاعـــــــــــالاجتمن الإرادة هي ذاتها عمل نفسي لا يعلم به إلا صاحبه و هي لا تتخذ مظهرها إ         

رط القانون ـــية فلا يشتانعقاد العقد هو الرضائ ام فيـــــــدأ العـــبالتالي لا يعتد بها القانون إلا بالتعبير عنها و المب

ادة ريقة خاصة يتعين أن يتم بها تعبير الشخص عن إرادته فيتم التعبير عن الإر ـــالجزائري مظهرا خاصا أو ط

ة ــــقيــــقوقف لا يدع أي شك في دلالته على حــاذ مـــــة عرفا أو باتخـــــة أو بالإشارة المتداولـــباللفظ أو الكتاب

ا إذا قصد ـــــريحــــصون ــــــا كما قد يكون ضمنيا ، فالتعبير يكـــريحـــون التعبير عن الإرادة صـــــد يكــــصاحبه و ق

                                                           

 . 59و  58، ص 1002، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2، ج النظرية العامة للالتزامالعربي بلحاج ،  1 
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ير علما بإرادته بطريقة مباشرة كالكلام أو الكتابة أو الإشارة المفهومة التي لها دلالة ـة الغــــــاطــــبه صاحبه إح

    1 .اذ موقف يدل على حقيقة المقصودبين الناس أو باتخ

  : هـــــعلى أنق.م.ج من  10ذلك في الفقرة الثانية للمادة  تطرق المشرع الجزائري إلى الإرادة و         

ان على أن ــرفـــون صراحة أو يتفق الطــانـــيجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص الق"

  2 ." يكون صريحا

 ابق الإرادتين :تط -8

 لعقد، وأنا إن جوهر العقد هو الرضا بين الطرفين، أي أن تكون هناك إرادة للتعاقد في كلا طرفي         

وافق ـــــــتت وينه، بل يجب أنـــــد وتكـــــاء العقـــــــــذا لا يكفي لإنشـــــه وني معين وــــــانــــر قــــــإحداث أث تتجه إلى

الإيجاب  نول أو اقتراــالقب ريق الإيجاب وـــــم ذلك عن طــــيت رانهما ببعضهما، وـتـــــــرفين أي اقــــــإرادتا الط

 ة. لــالمراس يقر ــذلك للتمييز بين حالتين تعاقد في مجلس العقد أو المتعاقد عن ط بالقبول ثانيا و

 الإيجاب :

بقصد إبرام  ر،ــرف الأخــــرفين موجه إلى الطــــادة أحد الطيعرف الإيجاب بأنه التعبير البات عن إر            

ة للعقد ـــــريـــوهــحيث يتضمن العناصر الج، 3وة الأولى في التعاقد ــهنا يعتبر الإيجاب الخط عقد بينهما، و

                                                           

 . 59، ص 1003وان المطبوعات الجامعية ، ، دي 5، ط النظرية العامة للالتزامعلي علي سليمان ،   1 

، المتضمن القانون المدني ، المعدل و  2915سبتمبر سنة  11الموافق  2395رمضان عام  10المؤرخ في  58-15الأمر رقم  2 
 المتمم .

 وقداري ، كلية الحقعائشة مساهل ، القيود الواردة على حرية الإرادة في تعاقدها ، مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق ، قانون إ 3 
 . 21، ص 1021/1023و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ،  
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ابه، إيج ليس للموجب بعد ذلك التحلل من قبول مطابق، و يتم به العقد إذا ما تلاقى معه المراد إبرامه، و

 قد يكون الإيجاب ملزما للموجب خلال مدة معينة، بحيث لا يجوز له في أثنائها الرجوع فيه . و

بأن الإيجاب يعتبر عرضا محددا بطريقة   1 2980من اتفاقية فيينا  24/2كما جاء في المادة          

ذا ـــــــعنى هي ، و رفــــول من الطـــــلقبة صدور اـــــــيعبر عن الإرادة الموجب في أن يلتزم في حال و ، ةــافيـــك

الأول أن الإيجاب لا بد أن يتضمن عرضا محددا من الطرف الذي يصدر عنه إلى  ، نــــريـــريف بأمــــالتع

ابه متى صدر ـــــــــاء عن إيجـــــ، أما الأمر الثاني فهو التعبير عن التزام الموجب بالبق الطرف الذي يوجه إليه

 هي كالتالي : فللإيجاب بهذا المعنى شروط و 2ل من الطرف الذي وجه إليه الموجب إيجابه القبو 

( من اتفاقية فيينا للبيع  24/2دة أشخاص محددة ) المادة ـــــــوجها إلى شخص أو عـــون مــــــأن يك -2

 . 2980 الدولي

ول ) ـــــلقي قبة تــــالــــــ الارتباط في ح، يوحي بإرادة الموجب في ون الإيجاب ثابت لا رجعة فيهـــأن يك -1

 . 2980( من اتفاقية فيينا للبيع الدولي  24/2المادة 

 ع وــــل، يجب أن يتجسد ذلك في تعيين الس ع الدوليـــــــال البيـــــــ، ففي مج اب دقيقاــــــون الإيجـــــأن يك -3
( من اتفاقية فيينا للبيع  24/2حة أو ضمنيا ) المادة الثمن أو تمكين ما يحدد ذلك صرا و تحديد الكمية

 . 3 2980الدولي 
(  من نفس الاتفاقية تقبل انعقاد العقد بدون تحديد الثمن، هذا ما 55كما يلاحظ أن المادة )         

انون الواجب ــوع إلى القــمن نفس الاتفاقية، مما يوجب الرج 55و 24ينجر عنه تنازع بين المادتين 
عتبر المفاوضات .كما لا تأو بتحديده للنظر في إمكانية انعقاده بدون تحديد الثمن تطبيق على العقدال

                                                           

و الغرض منها توفير نظام حديث و موحد   و  2988جانفي  2و بدأ سريانها في  2980أفريل  22إتفاقية فيينا تم إبرامها في  1 
 اهمت في إضفاء طابع اليقين و خفض تكاليف المعاملات .منصف بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع ، حيث س

  . 13، ص 1023، دار الراية للنشر و التوزيع ، الأردن ،  2، الوافي في عقود التجارة الدولية ، ط محمد نصر محمد 2 
3  Hugues Kenfack , Droit du commerce international ,2 ém Ed , Dalloz Paris , 2006 , P 98 . 
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د مفاوضات نهائيا إلا بع لا يصدر عن أحد المتعاقدين إيجابا ، و دـــــــاقـإيجابا، بل هي مرحلة تسبق التع
  1 .الطرف الآخر، فالإيجاب هو نتيجة المفاوضات مع

أن ب للبيع الدولي من اتفاقية فيينا 24تعتبر الدعوة إلى الإيجاب إيجابا، إذ قضت المادة كما لا         
رد ــــــوة إلى توجيه إيجاب أي مجـــــرد دعــــــ، يعتبر مج توجيه العرض على مجموعة غير محددة من الأشخاص

د ــــب ق يكن الموج، أي لم دعوى على التعاقد، ما لم يتبين أن الموجب قد أفصح بوضوح عن العكس
  2 .قرر صراحة أن يوجه إيجابا إلى الجمهور

من نفس الإتفاقية على أن  25/02أما بخصوص الأثر الناتج عن الإيجاب، فقد نصت المادة            
من يقبل  دم لهزم الموجب بالتعاقد إذا تقـــيل وجب له يعتبر قائما وــــره متى وصل إلى المــــاب أثـــــــينتج الإيج

  3 .إيجابه

على أن  21، هذا ما نصت عليه المادة  2980لسقوط الإيجاب نصيب في اتفاقية فيينا  و          
 . بالموجه إليه الإيجاب إلى الموج لو كان غير قابل للعدول عنه، عندما يصل رفض و الإيجابيسقط 
 اـــددهــــــتي حدة الـــــلو لم تنقض الم يه والموجب إله يسقط متى رفضه ــــــ، فإن لو كان باتا اب وــــــإن الإيج
 للقبول . الموجب

ح ديد الواضـــــد الدولي على التحـــــــراف العقـــــة بمكان حرص أطـــــــه من الأهميـــلكل ما سبق فإن          
روط ــعما إذا كانت الش بيان الشروط الجوهرية فيه، و ة وـالملزم صفته الحاسمة و ، وللإيجاب الصريحو 

 يتم تكملتها ا وـــــة يمكن أن ينعقد بدونهـــــانويـــــد أم ثـــــوقف عليها انعقاد العقــــــة يتـــــــة تعتبر أساسيــالمتبقي
  4 .لاحقا
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 :القبول

ود ــالعقد، فوج هينعقد ب هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب بالموافقة على هذا الإيجاب، و          
ا ما يكون في شكل عملية ة غالبـــود الدوليــــبالنسبة للعق ، و ا بطريقة التعبير عنهـــمرتبط ارتباطا وثيق اــــالرض

المختص  و تمكن الشخص المؤهل تدابير تمهد للتصرف و راءات وــــا إجـــــ، تتخذ خلاله مركبة على مراحل
 قانونا من التعبير عنه .

 يكون التعبير عن الرضا صريحا أو ضمنيا، فالتعبير الصريح عن الإرادة يكون إذا كان المظهر الذي و        
ون قد يك و مألوف بين الناس وــــاتخذه المتعاقد مظهرا موضوعا للكشف عن هذه الإرادة حسب ما ه

  1 .بالكلام أو بالكتابة أو غير ذلك

ا ــوعــــمنيا إذا كان المظهر الذي اتخذه المتعاقدين ليس فيه موضيكون التعبير عن الإرادة ض و          
د ق لكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه الإرادة، هذا و عن الإرادة و للكشف

ير عن ـــــول التشريعية في تحديد الوقت الذي يبدأ التعبـــلـــالح ة وـــــات الفقهيـــريــــالنظ ددتـــتع اختلفت و
لفقهي يمكن ، فعلى الصعيد ا ةــــــــة التعاقديـــــون فيها الرابطـــــوله أي اللحظة التي تتكــــالإرادة سريان مفع

ة ـــــاقديـــة التعــــــول النزعة الأولى بتكوين الرابطـــفي نزعتين رئيسيتين تق 2حصر مختلف الاتجاهات الفقهية 
ة ـــــاقديــــة التعـــــــزعة الثانية فترى بأن الرابطــــ، إما الن رف الآخرـبول الطابتداء من تلقي صاحب العرض ق

 تتكون ابتداء من صدور موافقة متلقي العرض و إرساله لهذه الموافقة .

 ،اهينـــــالاتجور هذين ـــــرج هي الأخرى عن منظــــــة لا تخــــوى النصوص التشريعيـأما على مست          
  :ق.م.ج أنه من 12وجاء في نص المادة  ،الأولىالمشرع الجزائري قد اعتمد النهج الذي قالت به النزعة ف

يعتبر وصول  ه، وــــه، بعلم من وجه إليـينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل في" 
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تمدت أنظمة مثل النظام . بينما اع 1لى عكس ذلك " ععلى العلم به ما لم يقم الدليل التعبير قرينة 
و ـــالنحعلى هذا  رىــتشريعات أخ جاءت الفرنسي النهج الذي قالت به النزعة الثانية، و الأنجلوسكسوني و

مان انعقاد ز  ول مكان وـــــة أيضا حـــــول التشريعيــــالحل ات الفقهية وــــــدد النظريــــتع منه ظهر اختلاف و و، 
برمة حكم سكوت الموجب له عن الإيجاب الموجه إليه بالنسبة للعقود الدولية الم بين والدولية بين غائ العقود

وع في فرنسا يتأرجحون ـــــغائبين، كذلك الحل لا يخرج عما سبق ذكره في الفقرتين السالفتين فقضاة الموض بين
ت تسليم  البريد أو وق، أي وقت وضع الرسالة في نظرية العلم به ة إعلان القبول وــــذ بنظريــبين الأخ

  2 .التلغراف أو الفاكس إلى الشخص المسؤول عن إرساله

ردا عن أي ــــ، فإن السكوت في ذاته مج غير أن القاعدة العامة المعمول بها فيما يتعلق بالسكوت         
ول ـــــيق ، و سلبي السكوت عمل ابي وـــا عمل إيجـــا لأن الرضـــون تعبيرا عن الرضـــ، لا يك ملابس له ظرف

ذا السكوت ظروف ملائمة من ــر أنه إذا أحاطت بهــــيـفقهاء المسلمين ) لا ينسب للساكت قول ( ، غ
تفسير السكوت ة تسمح بــــة عمل سابقـــــــــأن توجد بين المتعاقدين علاقـــــــا كــــشأنها إن تجعله دليلا على الرض

 اليد التي جرى عليها الكل تقتضي بأن السكوت يدل علىــالتق العرف و، أو إذا كان  دليلا على القبول
 القضاء في فرنسا .  الرضا فتقدير ذلك يرجع إلى قضاة الموضوع، كما درج على ذلك الفقه و

ذلك  ات المحتملة وــــام الدولي أن الممارسة تحاول تجاوز الصعوبــــمع ذلك فإننا نجد في النظ و          
  3 .اشتراطات مختلفة، لتذليل الصعوبات في هذه المرحلة من مراحل إبرام العقود الدولية بإدخال
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 ثانيا: الأهلية و عيوب الرضا : 

 و وبه،تشلا يكفي وجود الرضا سليما بل يجب أن يكون خاليا من العيوب، التي يمكن أن  و         
ة ـــقنينات المدنيادئ التي تتضمنها التــــــالمب واعد وـــــــالق ام وــــــة بهذا الجانب الأحكـــــتطبق على المسائل المتعلق

 حيحة،صالسعي وراء إبرام عقود  ةــــدوليحيث أنه يقصد من وراء إقرار عيوب الإرادة في ميدان العقود ال
 في حين إن عيوب الأهلية العامة يقصد منه حماية الشخص نفسه .

ون واحد يتمثل ــانــة بالرضا فإن غالبية الفقهاء يرون إخضاعها لقـــتلفة المتعلقبصدد المسائل المخ و          
   1 .مبدأ وحدة العقد الدولي قانون العقد باعتباره حلا يتماشى و في

ل ــــغير أن هناك رأيين في الفقه الجزائري يقول الأول بوجوب استبعاد قانون العقد من المسائ          
ون ــــوضيح القانت بيان قيمة السكوت و رم بين غائبين وــــــــ، المب ان العقدــــمك ان وــــبتوحيد زم ةــــــالمتعلق

ة ــــــمن ثم عرض هــــــتجعل ة العقد وـــــا التأثير على صحــــرادة التي من شأنهالإعيوب  الواجب التطبيق على
 الإرادة و ي الثاني يشير بأنه صعوبة بالنسبة لعيوبالرأ ، و لقانون القاضي و إخضاعها بالتالي للبطلان

  2 .من ق.م.ج20يرى إخضاعها للقانون الشخصي عملا بأحكام المادة 

ل ـــؤهــا وحده لإبرام العقد الدولي، بل يشترط صدوره من الشخص المــلا يكفي وجود الرض و          
 ن المدنية وــــالقواني ددة في التشريعات وـــــما هي مح، ك ر مشوب بعيب من عيوب الإرادةـــــقانونا خاليا غي

 الغبن . التدليس و و الإكراه هي الغلط و

هو ما يتولد في ذهن العاقد فيجعله يتصور الأمر على غير حقيقته بأن يرى فيه الغلط : - 0          
ون في ـــكلغلط إما أن يا شيء غير موجود في الحقيقة أو يتوهم خلوه من صفة في حال كونها تلزمه، و

                                                           

 . 221محمودي مسعود ، مرجع سابق ، ص 1 
ليها تي ينتمون إالدولة ال انونأهليتهم ق للأشخاص و" يسري على الحالة المدنية من ق.م.ج على أنه :  معدلة  20تنص المادة  2 

ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارها فيها إذا كان احد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان  .بجنسيتهم
  ... نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الأخر فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة
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  ا في الوقائع ــــــقد يكون غلطا فرديا أو مشتركا أو غلط الشخص أو في القيمة أو في الباعث و الشيء أو في
   1 .القانون أو غلطا في

ع ــواق واقع )لاطئ ، يتعلق باــــــاد خـــــــوحد يعرف الغلط بأنه اعتقــــون المـــــادئ القانــــــفبالنسبة لمب          
المعاملات التجارية الدولية ( أو القانون )عدم الإحاطة الكافية بالقواعد القانونية التي تحكم المعاملات 

 التجارية الدولية ( . 

ل ــثأن يم ، و رام العقدـــود الغلط ينبغي أن يوجد وقت إبـــكما أن الاعتقاد الخاطئ مناط بوج          
  2 .ية أو ما كان ليبرمه بنفس الشروط إذا أدرك حقيقة الأمرالأهم درجة معينة من

ة المتعاقد الآخر حسن النية ــــايـــــكما لا يمكن الحكم ببطلان العقد، إذا كان من الضروري حم          
  3 .خارج دائرة الغلط إذا لم يكن قد تسبب في هذا الغلط أو استغله بطريقة أو بأخرى الذي يكون

ة ــنتيج دـــــاقــــــفي نفسه رهبة تدفعه إلى التع دــــع على الشخص فيولــــو ما يقــــفه الإكراه : -8          
ة تحمله على ــــق بخطر يبعث في نفسه رهبـــــــد دون حــــــديد المتعاقــــ، فهو ته تهديده بأذى أو خطر معين

ض حتى ه محير لا يملك الرفـــــــعقد لو كانت إرادته حرة ولكنرم الـبـــ، فالشخص المكره ما كان لي اقدــــالتع
  4 .يتفادى الأذى المحدق به

  كذلكو ا، ــــسه العنف في فرنــــويطلق علي الرضــــا،روع يفسد ــــــــر مشــــــيــــفالإكراه يشمل كل تهديد غ          
  5 .لا عي أوــــراه تأثير واقــــون الإنجليزي بين ما إذا كان للإكـــيميز القان ا، وـــــاليــــــايط ا وـــــانيـــــألم الحال في
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ص أي خطيرا حتى لا يترك للشخ مجرد التهديد وحده لا يكفي بل ينبغي أن يكون مهيمنا و و          
 معقول للابتعاد عن إبرام العقد بتلك الشروط أي شبه مجبر على ذلك . مخرج

يشمل ذلك  ، و ونــــانـــــروع أي لا أساس له من القــــــون التهديد غير مشــــيجب أن يكا ـــكم          
 غير مشروعة . استعمال أي وسيلة

الف ـــــد بما يخاقـــــام المتعــــــ، قصد إيه الخداع ة وـــاء إلى الحيلــــــيتمثل في الإلتجالتدليس :  -3          
لآخر ، يتمثل هذا هة اعاقد. يواجه هذا العيب السلوك التدليسي للشخص في مواجحمله على الت الحقيقة و

  1 .عمال أو سكوت، أي إخفاء إرادي لمعلومات ضرورية عن الطرف الآخرأالسلوك في 

طبقا لمبادئ القانون الموحد فإن هذا العيب هو تطبيق لمقتضيات حسن النية، المطلوب في  و          
 ية الدولية، بالإضافة إلى الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي .المعاملات التجار 

رام ـــفعه إلى إبد فالتدليس هو استعمال طرق احتيالية بقصد إيهام المتعاقد بأمر مخالف للحقيقة، و          
أي يوقعه لحقيقة الفا لـــيجعله معتقدا أمرا مخ ؤدي إلى تضليل المتعاقد وـــ، أي ي بناء على ذلك الوهم العقد

 فيكون رضا المتعاقد بالعقد معيبا لأنه لم يكن على بينة من أمره عند إبرامه . في غلط،

اب إلى لا يج ، و التدليس على عاتق من يدعي وجوده وقت إبرام العقد إثباتكما يقع عبء           
ة علمه ــــمه أو استطاعال إلا بإثبات حصول التدليس من المتعاقد الآخر، أو من نائبه أو علــالإبط طلب

 واقعا من الغير .  إذا كان

و ، أو هوى أ اقدة إلى استغلال طيشــــــــة تعمد أحد الأطراف العــــــون في حالــــيكالغبن :  -4          
ر ــبهو يعتف ، احشــــــرام العقد مؤديا إلى غبن فـــإب يترتب على ذلك ، و اقد الآخرــــــالمتع حاجة ملحة لدى

وز الاقتصادي ــــالع ه أوــــد من استغلاليتـــــة حاجة شخص أو أمر معين يحـــفـــة غير شريــــــابة استغلال بطريقــــبمث
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في  ، ودرة على التفاوضــــدم القـــــر أو عــــالخبدم ـــــع ل وـع أو الجهــــــة أو الأمر غير المتوقـــــأو الحاجيات الملح
 ة يستخدم تعبير الظلم الفاحش . الإنجليزي

 في تحديد القانون واجب التطبيق الفرع الثاني : دور الإرادة 

الذي  ون الإرادة وــانــــتقوم العقود الدولية على أساس الحرية التامـــة المعبر عنها بسلطان أو ق          
تبسـط  ون الإرادة وــــناـــــرة قــد، ولم تظهر فكــــهذا العقانون المطبق على ــــة في اختيار القــــه الحريـــــيضمن لأطراف

منطقها على هذا النوع من العقود، إلا بعد مرورها بمراحل عديدة فرضت نفسها من خلالها كقاعدة 
ثابتا في القانون  ءادـــما ينتج عنه مب أصبح هذا المبدأ و ، و أساسية في تحديد القانون الواجب التطبيق عليها

 منها التشريع الجزائري . عم الاعتراف به في مختلف التشريعات و لمقارن وا

ما يميز القانون المختار هو أنه يدل في حكمه على عناصر شخصية و نفسية، و لعل العنصر          
ور مبدأ يعد د ين لمــازع القوانـــــــرة تنــــور فكـــــــ، فمع تط الشخصــي الأكثر أهمية هو حرية إرادة الأطراف

ابق يسمح ـــ، بل أضحى يستخدم كمبدأ س ة فقطـــــــة التفسيريـــــانون الإرادة يقتصر على تلك الوظيفـــــق
اره ـــــلقانون الذي يختد لــــا له يخضع العقــــ، فوفق ازع القوانين في العقــد ذي الطابع الدوليـــــــه بحل تنــــبذات

ائع القضية ــــــروف الحال و وقـــدده القاضي استخلاصا من ظـ، أو الذي يح أو ضمناالأطراف صراحــــــة 
وابط ـــــوم تعتبر الإرادة ضابطا من ضــــــه و مدى تطبيقـــــــه لضوابـط الإسناد فكما هو معلــــــروضة أمامـالمع

 1ق.م.ج من  28الإسناد المذكورة في نص 

الدولية يجب على من يقوم بالصياغة أن يأخذ في اعتباره الحاجة إلى وضع في العقود التجارية          
اري ـــــــد التجـــــلعقذ اــزاع قد ينشأ عن تنفيـــون الواجب التطبيق على أي نـــانـــــــح القـــــفي العقد توض رةــــقــف

 2 .الدولي

                                                           

،  18، جريدة رسمية عدد  2915سبتمبر سنة  11الموافق  2395رمضان عام  10خ في المؤر  58-15من الأمر رقم  28المادة  1 
 . 1001المؤرخ في مايو  05-01المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم بالقانون 

 .981، ص1002لجامعي، مصر، ، دار الفكر ا1ق على عقود التجارة الدولية ، طهشام علي صادق ، القانون الواجب التطبي 2 
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أثناء  اريــأ مستقبلا بين أطراف العقد التجار أسلوب حل النزاع الذي قد ينشــــــــكذلك اختي         
ون ـــــون أن يكد مبدئيا،زاع ـــــة بنظر النــــــولــة المخـــتنفيذ العقد شيء ضروري بموجبه يحدد الأطراف الجه

 ديدــــــلتقاضي لا يلغي الحاجة إلى تحوب اـــذا الاختيار لأسلــــــون. هــــانــــــبحكم الق ا عليهمــــروضـــذلك مف
 .العقدعلى  و القانون الواجب التطبيق المكان

ة شيء ضروري لا بد من ـــاكمــــــــار المكان الذي يرغب الأطراف أن تتم فيه المحـــكما أن اختي          
 وب حلـون الواجب التطبيق و أسلــانـــو لا شك في أن الق ،دـــالعقه في ــــــتعيينه و تحديده و النص علي

اري الدولي، ـــراف العقد التجـالمنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد سوف تكون محل تفاوض بين أط
ذي اختيار مكان التقاضي ال ه، و اختيار القانون الذي يكون له معرفة ب رف فيــة كل طـــــــنظرا لرغب

  .لهيعتقد أنه الأفضل 
ة التي ــــــراد إبرامه يعتبر من النقاط الجوهريـــــــد المــــطبيق على العقون الواجب التـــديد القانــــإن تح          

تتجلى أهمية الاتفاق على تحديد القانون في أنه من الصعب صياغة  و ،الكاملتعطى حقها  يجب أن
  1 .إبرامه إذا كان طرفي العقد ليس لديهم أي فكرة عن القانون المتوقع أن يحكم العقد المشروع المراد

مرجع ذلك أنه توجد العديد من موضوعات العقد تحكمها قواعد قانونية تختلف باختلاف  و         
ول في ــــكما أن الدخ   العقد،ون ــــهذا الاعتبار من شأنه أن يظهر أهمية اختيار قان ، و ةــالنظم القانوني

ه ـــأمين نفسة تــــأحد الأطراف فرصالمفاوضات و إبرام العقد دون التصدي لمسألة تحديد القانون، تفقد 
   2 .من الخضوع لنظام قانوني لا يعرفه أو قواعد قانونية غير متوقعة

ة ناجمة عن العلاقات التجارية ــازعــــاء منـزاع يعد اللجوء إلى القضاء لإنهـــــأما بما يخص حل الن          
ن ـــرفيـــارية على عدم اللجوء للتحكيم أو رفض أحد الطــــة التجـــراف العلاقـالدولية رهين بعدم اتفاق أط

  3 .المتضرر يلجأ إلى ساحات القضاء لإجبار خصمه لإنهاء الخصومة مما يجعل ،ذلك

                                                           

 . 199مرجع سابق ، صهشام علي صادق ،  1 

 العملية كلاتالمش أهم تبرز تحليلية دراسةأبو العلا علي أبو العلا النمر ، دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية ،  2 
 .92ص ، 1003 ، مصر ، انونيةالق الكتب دار ، 2ط ، الدولية التجارة عقود ابرام عند القانوني المستشار تواجه التي والقانونية

 . 300مرجع سابق ، صهشام علي صادق ،  3 
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ة عكس ــمة غير اتفاقية لإنهاء الخصو ــــــــعلى هذا فإن اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة هي وسيل و          
ء عن طريق اــــوء إلى القضــ. كما يمكن للأطراف في العقد التجاري الدولي اللجهو سائد في التحكيم ما

في  ا القضائي، وامهـــــالخضوع لنظ زاع في بلد معين وــــــة المختصة بنظر النـــ، أي اللجوء إلى المحكماقـــــالاتف
 هذه الحالة يجب عليهم التأكد المسبق من أهليتها للنظر في منازعاتهم .

 مهما كانت جنسيتها تطبيق قانون العقد المتفق عليه، ، و كذلك في حالة طلبهم من محكمة ما           
فإن عليهم التأكد من عدم وجود أي نص في النظام العام للبلد الذي توجد فيه المحكمة يمنعها من ذلك، 

من قبل  هاإتباعالواجب  كذلك يجب التعرف على الإجراءات ، و أنها تقبل بحسم مثل هذه المنازعات و
 المحكمة لحسم النزاع .

رضها بسبب القيود التي تف هذا لكونها مكلفة جدا ماليا و لكن هذه الطريقة قلما تستخدم و         
اوب دم تجـــــدد درجات التقاضي أو بطء إجراءات المرافعات أو عــــسواء من حيث تع ، النظم القانونية

  1 .بقها القاضي الداخلي مع طبيعة التعاملات التجارية الدوليةيط القواعد الوطنية التي

العقد  أ عن تنفيذــــــات التي تنشــــــازعــــداما لتسوية المنـــــثر استخــــظ أن الأسلوب الأكـــالملاح و          
راف مند ــــــطازل من الأـــــــة تنـوء للتحكيم يعد بمثابــــــــالاتفاق على اللج هو التحكيم و اري الدوليــــــالتج

عن  الوطني و التعهد بالإرادة الصريحة بأن يتم حل النزاع بطريقة اتفاقية، أي البداية عن اللجوء إلى القضاء
مستقلة على أن  رةـــوء إلى التحكيم عادة ما يسبق بالنص في فقـــــلكن النص على اللج ، و ريق التحكيمــط
وا على حل ـــــزاع بينهم على تنفيذ العقد أن يعملــــة نشوء أي نـــــــفي حال جاري الدولي وراف العقد التـــأط

  2 .النزاع وديا عن طريق التفاوض بحسن النية

 

                                                           

 . 113، ص 1020،دار الثقافة عمان ،  2محمد علي جواد ، العقود الدولية ) مفاوضاتها و إبرامها و تنفيذها ( ، ط 1 
 . 114نفس المرجع ، ص 2 
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 المبحث الثالث

 دور مبدأ سلطان الإرادة في تنفيذ العقد الدولي

راد ـــــــالح الأفــــــم مصـــــينظ لة، لأنه يلبي وـــــة و المفضـــة المهمـــــاقد من التصرفات القانونيــــــــيعتبر التع         
هو الذي يدخل في علاقات مع غيره فلا يمكن للتشريع أو التنظيم أن يغنيانه  و الجماعات، إذ أن الفرد و

احترام ب لضمان فعالية هذه العلاقات التعاقدية يجب أن يلتزم أطرافها و المستقلة،عن إبرام عقود بإرادته 
 .تنفيذها التعهدات و

 المطلب الأول

د الدولي ــــــذ العقــئ التي تحكم تنفيادــــالمب  

إن الإرادة حـرة تحـدث مـا تشـاء مـن الآثـار في العلاقـات التعاقديـة، إعمـالا و تطبيقـا لمبـد أ سلطان          
 . ـد "ة ؛ القـوة الملزمـة للعقـد ؛ الأثـر النسـبي للعق، الذي تفرعت عنه مبـادئ :" الحريـة التعاقديـ 1الإرادة 

إذ أن الفـرد حـر و أن إرادتـه هـي الـتي تنشئ العقد و هي التي ترتب آثاره ، فيتم العقد بمجرد أن          
   2 .يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتيهما

 

 

 

                                                           

، منشأة المعارف  2نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، جعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،  1 
 . 10، ص 1004الاسكندرية ، مصر ، 

، المؤسسة الجامعية  2، المطول في القاننون المدني ، تكوين العقد ، ترجمة ) منصور القاضي ( ، ط J Ghestinجاك غيستان ،  2 
 . 53، ص 1000للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ، 
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 مبدأ الإلزامية  الفرع الأول :
 للعقد  لا : ماهية القوة الملزمةأو 

ات ساد مبدأ القوة الملزمة للعقد أغلب العلاق و لقد سيطر مبدأ سلطان الإرادة على نظرية العقود و         
القانونية. فإذا كانت القاعدة القانونية تقترن بعنصر الإلزام لتحقيق الغاية المستهدفة، فإن العلاقة العقدية 

ا نصر لضمان تنفيذ بنودها، فلما يبرم العقد صحيحبين الأفراد و الجماعات، تستوجب أيضا هذا الع
  1 .يكتسب قوته الملزمة شروطه، فإنه يرتب آثاره و بأركانه و

 يعـني هـذا المبـدأ أنـه بمجـرد انعقـاد العقـد بصـفة صـحيحة، إن القـوة الملزمـة للعقـد مبـدأ عـالمي ، و         
ـه ـان قانونـا، و بالتـالي لا يجـوز لأحـد المتعاقـدين، أن ينفـرد بنقضأوجـب علـى أطرافـه أن ينفـذوه كمـا لـو ك

فـالقوة الملزمـة هـي الـتي تمنـع أن ينفـرد أحـد الأطـراف   2 .أو تعـديل بنـوده ، دون رضـاء المتعاقـد الآخـر
قـد ملـزم لأطرافـه أي أن الع بتعـديل العقـد، و تفـرض أن يكـون هـذا التعـديل بـالإرادة المشـتركة للمتعاقـدين .

، فكـل ما اتفق بشأنه من شروط أو بنود بصفة صحيحة تأخذ مكانة القانون من حيث القـوة ، و من ثم 
صبح واجبة التنفيذ و يمنع المساس بها نقضا أو تعديلا ، و الإلزامية المقترنة بهذا العقد تستمر مع إرادة 

 عاقدية بالثبات والاستقرار .المتعاقدين ، لذلك تميزت العلاقات الت

تتول د الإلزامية كصفة مصاحبة للعقد المبرم، بعد تطابق الإرادات الحرة للأطراف المتعاقـدة، فلا          
يمكن التحل ل من هذه الرابطة إلا بالتقاء إرادات حرة مماثلة . يستفاد من ذلك، أن فكرة الالتزامات العقديـة 

، الـذي يفـرض وجـوب احـترام وتنفيـذ ما اتفق عليـه بمحـض  3ر الإرادي للعقـد نابعـة أساسـا مـن التصـو 

                                                           

، ديوان  3،ط 2بلحاج العربي ، النزرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، التصرف القانوني ، العقد و الإرادة المنفردة ، ج 1 
 . 103، ص 1004المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ية في عقود في قانون الالتزامات المقارن ، دراسة تطبيقعابد فايد عبد الفتاح فايد ،تعديل العقد بالإرادة المنفردة ، محاولة نظرية  2 
 . 21، ص 1005السفر و السياحة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 

محسوب محمد ، أزمة العدالة العقدية في القانون الروماني ، دراسة تحليلية مع الفكر القانوني الحديث ، دار النهضة العربية ، مصر ،  3 
 . 211، ص 1000
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هـذا عكـس مـا كـان سـائدا في  تلـك الإرادات الحـرة، دون حاجـة لأي إجـراء أو شـكل بفرضـه القـانون، و
 .ل التصرف إلا أبُطالقـانون الرومـاني، حيـث كانـت الإرادة لا تنتج أثرها إلا بعد إفراغها في شكل معين و 

توجب تكسبه القوة الملزمة كأثر رئيسـي يس تحدد مضمونه و إذن الإرادة الحرة هي التي تنشئ العقد، و  1
ة عليـه فـإن الإلزاميـة صـف نونية مستمدة من إرادة أطرافـه وما غاية العقد إلا إحداث آثار قا ، و 2التنفيذ 

نسـبة صـحيحة ، حينهـا تقـوم مقـام القـانون بالنسـبة للمتعاقـدين و باللصـيقة بالعلاقـة العقديـة مـتى نشـأت 
للغـير ، و لا يمكـن التحلـل منهـا إلا بتراضـي المتعاقـدين أو وفقـا للأحـوال الـتي يقررها القانون كما جاء في 

  3من ق.م.ج  201نص المادة 

 نيا : نطاق القوة الملزمة للعقد ثا

ـد يرتـب ق المبرم حقوقـا و التزامـات علـى عـاتق طرفيـه، أو علـى كاهـل أحـدهما، و يرتب العقد         
والواجبــات القائمــة ، كمــا أن تحديــد الالتزامــات الناشــئة عــن العلاقة  نهاء الحقوق تعــديل أو نقــل أو إ

اف أي مـا تضـمنه العقـد . و لاشــك أن العقدية أمـر ضـروري لإبـراز مضـمون مـا اتجهـت إليـه إرادة الأطـر 
قــد حدد التشريع الوطني  ، و 4الســبيل إلى ذلــك هــو تفســير ثم تكييــف العقــد ، لإعطائــه الوصــف القانوني 

 ذه المهمة .بهالمقارن القواعد اللازمة لقيام القاضي  و

سـبي مـن حيـث مـادام أن العقـد ن د المـبرم بينهمـا ، ولكي يلتزم المتعاقدان ينبغـي تحديـد نطـاق العقـ         
 مـداه يسـتلزم تفسـيره إذا كـان في  بيـان نطـاق العقـد و المضـمون فـلا يلـزم إلا بمـا ورد فيـه ، و

                                                           

 28.، ص2994امعية،الجزائر، ديوان المطبوعات الج،2، الوجيز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام،جيل أحمد حسن قدادةخل 1 
 . 22ص ،2003 ،مصر المعارف،منشأة  المقارن،، نتائجه و توابعه في التشريع المصري قدري عبد الفتاح الشهاوي، آثار الالتزام 2 
 . 195ص ،1999 مصر، الجامعية،دار المطبوعات  الالتزام،ر مصاد الجمال،مصطفى محمد  3 
محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام، التصرف القانوني ، العقد و   4 

 . 181، ص 1004، دار الهدى ، الجزائر ،  1، ط 2الإرادة المنفردة ،ج
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و بعد تخطي مرحلة استخلاص الإرادة المشـتركة للمتعاقـدين ثم إعطـاء التكييـف للعلاقة   1 .حاجة إلى ذلك
تزداد معالم الإلزامية العقدية وضوحا، فالأصـل أن يلتـزم المتعاقـدان بمـا  ، تتحدد الالتزامات و 2ية العقد

 .مـا يتفقـان عليـه مـن شـروط، غـير أن العقـد يتسـع كـذلك للالتـزام بمـا هـو مـن مسـتلزماته يحقـق مقصـودهما، و
ا؛ لأن الغالـب في العقود أن يتم الاتفاق فيها على إذ تقـر أغلـب التشـريعات أن الأمـر لـيس مطلقـ  3

 المسائل الجوهرية و تترك المسائل التفصيلية دون تحديد .

علـى هـذا الأسـاس فـإن نسـبية أثـر العقـد مـن حيـث الموضـوع تحـتم علـى القاضـي تكملتـه للوصـول  و         
عوامـــل  يكـون ذلـك باعتمـاد معـــايير و ، و 4الفـرع إلى الأصـل بـإرادة المتعاقـدين إلى غايتهـا بواسـطة إضـافة 

 .أو الإحتياطية اســـتكمال القـــوة الملزمـــة للعقـــد وفقـــا لمصـــادر القـــانون المتعـــددة الأصـــلية 

 نسبية الأثر الإلزامي للعقد  الفرع الثاني :مبدأ

على أطرافه بصفة مطلقة و بدون أي قيود ، غير أنه استثناء من  إن آثار العقد في الأصل تسري         
ذلك نجد أن أثاره لا تقتصر عليهما فقط، فهي تمتد إلى أشخاص آخرين نجدهم يتأثرون به بالرغم من 
أنهم لم يساهموا مباشرة في إبرامه ، فهم ليسوا أطرافا أصليين في العقد ، كما أنهم ليسوا أجانب بالنسبة 

لا أنهم لديهم خصوصية يتميزون بها ، فهم تربطهم بأحد طرفي العقد صلة خلافة و دائنية، حيث إليهم، إ
 أن انصراف أثار العقد إليهم يكون مقيدا بشروط حددها القانون .

                                                           

س ، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام ، العقد ، الإرادة المنفردة ، الفعل المستحق للتعويض، الإثراء بلا سبب ، فاضلي إدري  1 
 . 211، ص 1001، قصر الكتاب ، د.م.ن ، ونالقان

يع أم إيجار أم هبة ب تكييف العقد هو تبيان طبيعة العلاقة العقدية ، أي إعطاءه الوصف القانوني المناسب بمعنى تحديد إذا كان عقد 2 
 مثلا ... و من ثم تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق بشأنه .

 . 305مصطفى محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص 3 
، م الالتزام، نظرية العقد ، أحكا سمير محمد السيد تناغو ، و منصور محمد حسين ، القانون و الالتزام ، نظرية القانون ، نظرية الحق 4 
 . 249، ص 2991ار المطبوعات الجامعية ، مصر ، د
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إن هؤلاء الأشخاص هم على العموم من يخلف المتعاقد في ذمته المالية كلها أو في بعضها كما          
للخلف العام ، أو من يخلف المتعاقد في جزء معين من ذمته كما هو الحال مع الخلف  هو الحال بالنسبة

 الخاص ، أو من يخلف المتعاقد في حق شخصي كما هو الحال مع الدائنين . 

  الخاص والخلفأثار العقد إلى الخلف العام  أولا: انصراف

أما  ،ذي انتقل الحق منه بالسلفلشخص الإن الحقوق قد تنتقل من شخص إلى أخر، فيسمى ا         
الشخص الذي انتقل إليه الحق فيسمى خلفا، و عليه فان الخلافة تفترض ثبوت حق من الحقوق في ذمة 

، و على هذا الأساس فان الخلف هو كل من تلقى  1السلف ثم انتقال هذا الحق الثابت له إلى الخلف 
نقسم إلى نوعين الخلف العام و هو الذي يتلقى حق من غيره سواء كان حقا عينيا أو شخصيا ، و هو ي

من الغير مجموع أموال أو حصة من مجموع هذه الأموال ، و الخلف الخاص هو الذي يتلقى من غيره مالا 
معينا من أمواله ، كما أن انتقال هذه الأموال إلى الخلف يكون بناء على سبب من الأسباب الناقلة للحق  

لخلف ار العقد إلى كل من الخلف العام و ، و المشرع الجزائري قرر انصراف آثا 2 كالميراث و الوصية و العقد
  3 ق.م.ج.من  209و  208الخاص من خلال المادة 

 

 

                                                           

بن يوسف بن خدة ، مذكرة لنيل  2، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر  2حميد بن شنيتي ، مظرية الالتزام ، نظرية العقد ، ج 1 
 . 291، ص 1023/1024شهادة ماستر قانون خاص معمق ، 

 . 131، ص 2991لالتزام ، منشأة المعارف ، مصر ، جلال علي العدوي ، أصول الالتزامات ، مصادر ا 2 

: " ينصرف العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام ، ما لم يتبين من طبيعة التعامل ، أو من نص قانون ، أن هذا  208نص المادة   3 
: " إذا أنشأ العقد التزامات ،  209نص المادة  .الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث "

وحقوقا ، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت 
 الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " .
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  لا تنصرف فيها آثار العقد إلى الخلف العامأهم الحالات التي 

 إذا اتفق المتعاقدين على عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام  -2

 طبيعة العقد أو التعامل تقضي عدم انصراف آثار العقد إلى الورثة  إذا كانت -1

 أو محامي ... إذا كان شخص المتعاقد محل اعتبار كفنان أو رسام ، -3

 عقود الشركة بحيث تنقضي بموت أحد الشركاء  -4

 :راف آثار العقد إلى الخلف الخاص شروط انصأهم 

لذي تلقاه الخلف الخاص فإذا كان الخلف الخاص أن يكون التصرف مرتبط بالشيء أو الحق ا -2
                  المبيع الذي وقع فيه الاستخلاف .مشتريا فلا تنصرف إليه إلا آثار العقد المتعلقة ب

  .أن يكون التصرف سابقا على عقد الخلف الخاص تاريخيا -1 

 . يءسلف مع الغير في الشوالحقوق التي رتبها تصرف ال بالالتزاماتأن يعلم الخلف الخاص  -3 

 إلى الغير ثانيا :انصراف أثار العقد 

ن لا يلزم غيره لك ف لمن قام به فالشخص يلتزم بإرادته وصل في التصرف عموما هو أن ينصر الأ         
، وقوله  1 "" و أن ليس للإنسان إلا ما سعى: بهذه الإرادة ، هذا ما يعنيه قوله تعالى في الآية الكريمة

 ، لكن الأصل في التصرف الإنساني النسبية ، و 2 عليها ما اكتسبت " " لها ما كسبت و  أيضا:تعالى
 تتعداه لا معنى ذلك أن أثار العقد تقتصر على الشخص الذي أبرم العقد أي أنها تنصرف إلى عاقده و

ص الأجنبي عن هو الشخ و المقصود بالغير في هذا المقام إلى الغير هذا ما يعبر عن مبدأ نسبة أثار العقد ،
الدائنين، حيث أنه إذا كانت  الخلف الخاص و الخلف العام و العقد أي كل شخص عدا المتعاقدين و

مل بسببه التزاما ، إلا لا يتح قاعدة نسبية أثار العقد تقر بأن الغير لا يتأثر بالعقد أي أنه لا يتلقى حقا و

                                                           

 . 38لآية سورة النجم ، ا 1 
 . 185سورة البقرة ، الآية  2 
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" لا يرتب العقد التزاما  على أنه : التي تنص ق.م.ج  من 223أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
أجاز الخروج عن هذه القاعدة فيما يخص شقها الإيجابي  لكن يجوز أن يكسبه حقا " في ذمة الغير و

بدأ نسبة أثار عليه فإن القاعدة العامة لم المتعلق بالحقوق وحدها دون شقها السلبي المتعلق بالالتزامات ، و
حقا من  فالغير إذا من جهة يجوز له أن يكتسبالالتزامات  ستثناء فيما يخص الحقوق دونالعقد تقبل الا

قد التزاما يجوز له أن يرتب الع لابمقابل ذلك  لمصلحة الغير ، و الاشتراط يكون ذلك عن طريق العقد و
 . 1يظهر ذلك من خلال نظرية التعهد عن الغير  في ذمته و

 العقـد نسـبي في أثـره ، فقوتـه الملزمـة لا تتعـدى المتعاقـدين إذ لا يتلـق الغـير لقـد سـبق القـول أن         
الالتزامــات  و  لا يتحمـل التزامـات بمقتضـى عقـد لم يكـن طرفـا فيـه ، لأن الأصـل أن هـذه الحقـوق حقوقـا و

، أي أن آثـار  2لا يضــر غــير طرفيه  ــد وتنصــرف إلى ذمــة المتعاقــدين دون ســواهم، كمـــا أن العقــد لا يفي
يعتـبر  و ـبة لأطرافـه، . غـير أن العقـد يعتـبر تصـرفا قانونيـا بالنسالمتعاقـدين دون تخطيهـا للغـير العقـد تنحصـر في

  3 .فقـد تغير من مركزه القانون تجاهلهـا،قانونيـة بالنسـبة للغـير لا يمكـن إنكارهـا أو  كواقعـة

 تلـك الآثـار بالنسـبة ينـتج هـوو  التزامـات،إذن العقـد ملـزم لأطرافـه في حـدود مـا يرتبـه مـن          
  4 .كذلك بالنسبة لطوائف أخرى من الأشخاص للمتعاقدين، و

وعلـى هـذا الأسـاس فـإن القـوة الملزمـة للعقـد مـن حيـث الأشـخاص لا تنحصـر بـين طـرفي العلاقة          
 .  من جهة أخرى 6إلى الغير  ، من جهة، و 5العقدية فحسب، بل تمتد إلى خلفهما 

                                                           

، ن عكنونلعلوم الإدارية ، جامعة بمبدأ نسبية العقد ، رسالة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص ، معهد الحقوق و ا زاوي،فريدة  1 
 . 212، ص 2991الجزائر ، 

 . 234ص سابق،مرجع  إدريس،اضلي ف 2 
رية العامة للالتزام ، العقد و الإرادة المنفردة في الفقه و قضاء النقض المصري و الفرنسي ، منشأة أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ،النظ 3 

 . 291، ص 1004المعارف ، مصر ، 
 . 189توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام مع مقارنة بين القوانين العربية ، الدار الجامعية ، د.س.ن ، ص 4 
 ة معينة بالمتعاقد و يكون خلفا عاما أو خاصا أو دائنا .هو من تربطه صل :الخلف 5 
هو الشخص الأجنبي بالنسبة للعقد و لا تربطه صلة بالمتعاقد ، و قد تمتد إليه آثار العقد كما في حالة الاشتراط لمصلحة  :الغير 6 

 الغير ، و حالة التعهد عن الغير .



إبرام العقود الدولية  فيأهميته و سلطان الإرادة مفهوم                                الفصل الأول   
 

 
 

 45 

النزاع  وء إلى التحكيم كوسيلة لحلــــل إلى حل عن طريق التفاوض يتم اللجــفإذا لم يتم التوص          
رط ــــشو  . زاعـــــل النا لحــــتاروا التحكيم أسلوبد اخـــــــراحة على أن الأطراف قـــــذلك بالنص ص و ،بينهم

ة النصوص العقد لا ــــ، بل و يعتبر عقدا مستقلا بذاته عن بقي اـــا تعاقديـــد يعتبر شرطــالتحكيم في العق
ر ـيــــوفــاع هذا الأسلوب لما له من مزايا كثيرة من تــــيتم إتب ، و بطلانه ينقضي أو ينتهي بفسخ العقد أو

   1 .للمال و الوقت

ون( ، فالإرادة ـــانـــون )العقد دون قــــانــــع لأي قـــــد لا يخضــــــمن خلال ما سبق يتضح أن العق          
لاقتهم لأن ون له عــــون الذي يخضعــــانــــد الإشارة إلى القــــراف العقــــا و يبقى لأطـــة تكفـي بذاتهــــــالعقدي

ر بأي تعديل لها ارتها الإرادة العقدية ذاتها لا تتأثــنصوص القانونية التي اختتبقى ال ة، وـالمسألة إرادية صرفي
  2 .في قانون دولتها ، لأنها اندمجت بالعقد كبند من بنوده، ما يفرض احترام الإرادة العقدية

  

 

 

 

 

 

                                                           

ار النهضة دلأجنبي المباشر و دور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار ، مصطف منى محمود ، الحماية الدولية للإستثمار ا 1 
 . 38، ص 2990، مصر ، العربية

دولي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون المحمد بلاق ، قواعد التنازع و القواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية ،  2 
 . 42، ص 1021اسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السي
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 المطلب الثاني 
الاقتصادي للعقد الدولي أو نقضهتدخل الإرادة في حالة اختلال التوازن    

  
للإرادة أن تبرم ما ترضاه من العقود ، و أن تحدد شكل العقد و مضمونه بما تتفق عليه من           

  1 .شروط ، و هي حرة في تعديله أو إنهائه و هو المقصود " بمبدأ "سلطان الإرادة في العقد"

رية في تحديد اقدين الححيث أعطي للإرادة الحرية في التعاقد أو الامتناع عن التعاقد، و جعل لإرادة المتع
 شكل العقد و مضمونه و في تعديل العقد بعد إبرامه .

و لقد اعترفت الشريعة الإسلامية بدور الإرادة في إنشاء العقد و ترتيب أثاره و تعديله و نقضه          
العقد  ، إذ أن غالبية العقود تتم فيها بالإيجاب و القبول دون حاجة إلى إجراء أخر، و كل المطلوب في

   2 .أن تبرز الإرادة في مظهر خارجي

دين ، " العقد شريعة المتعاقو قد عبر المشرع الجزائري عن مبدأ سلطان الإرادة بنصه على أن:          
  3 .ون"القان فلا يجوز نقضه ، و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها 

 حلة التنفيذ صعوبات لم يتوقعها الأطراف تفرض عليهم إعادة النظرفقد تعترض العقد أثناء مر          
 فيه للحفاظ على مصالحهم المرجوة من الدخول في هذه العلاقة العقدية . 

 

 

                                                           

 . 5، ص 2992عبد الناصر توفيق العطار ، مصادر الالتزام ، دار البستاني للنشر و التوزيع ، مصر ،  1 
 . 289، ص 2911عادل بسيوني ، مبدأ سلطان الإرادة في الشريعة الاسلامية ، مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم ، جامعة القاهرة ،  2 
، جريدة رسمية عدد  2915 سنة سبتمبر 11الموافق  2395رمضان عام  10المؤرخ في  58-15من الأمر رقم  201المادة  3 

 .1001المؤرخ في مايو  05-01، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم بالقانون 18
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 عديل لاختلال التوازن الاقتصاديالفرع الأول : في حالة الت

ان التوازن تنظيم العقد و ضمو أمام هذه الصعوبات و انتشارها يجب التفكير في وسيلة لإعادة            
 الاقتصادي له ، و تتمثل هذه الوسيلة في التعديل أثناء مرحلة تنفيذ العقد .

 التعديل لغة ، مصدر عدل و معناه التسوية و التقويم و هو إجراء تغييرات في جوهر الشيء         
ذلك ن العقد، و نصر أو عناصر متغيير ع" إجراء قانوني يتم بمقتضاه  : فهو فهوم قانونيأما التعديل كم

ذا التغيير و ينصب ه جزئي،و هو إجراء تغيير  ."المحافظة على العقدبالإنقاص، أو بالإضافة بغية 
ة العقد ــــــــدون إزال ذلك،افة أو غير ــــــذف أو بالإضـــد أو بند من بنوده بالحـر العقـــــعلى عنصر من عناص

  1 .أو نقضه

" استبدال بعض الشروط في العقد الأصلي بشروط أخرى ن تعريف التعديل بأنه: كما يمك         
قد، ف، بغية تحقيق الهدف من العأكثر مرونة، بغرض مواجهة الصعوبات التي قد تعترض الأطرا

 .  مراعاة مصالح الأطراف "و 

العقد باتفاق  ما دام تم إبرام إن تعديل العقد يعتبر كقيد إراديا يرد على مبدأ الإلزامية و أساسه أنه         
، و لا يعدو أن يكون عبارة عن اتفاق جديد يتفق بمقتضاه أطراف  2الطرفين فيمكن تعديله باتفاقهما 

  3 .العقد أثناء تنفيذه على تغيير بند أو أكثر من بنود العقد الذي يربطهما

السالفة الذكر ميز بين نوعين ق.م.ج من  201و المشرع الجزائري بإقراره لتعديل العقد في المادة          
من التعديل ، فقد يكون التعديل من طرف المشرع و قد يكون التعديل باتفاق الأطراف و هو ما يعرف 

الذي يجسد مبدأ سلطان الإرادة و يهدف التعديل إلى مواجهة الصعوبات الاقتصادية  الاتفاقيبالتعديل 
                                                           

، مطبعة الزرعي  2راسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون ، طأسامة الحموي ، الشرط الجزائي و سلطة القاضي في تعديله ، د 1 
 . 345، ص 2991دمشق ، سوريا ، 

 . 159، ص 2994جلال علي العدوي ، أصول الالتزامات ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، مصر ،  2
 . 51، ص 1005للنشر ، مصر ،  مصطفى المتولي قنديل ، دور الأطراف في تسوية المنازعات العقدية ، دار الجامعة 3
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ع طرأ أثناء مرحلة تنفيذ العقد ، فتهدد مصالح أحد الأطراف ، كوقو و الاجتماعية الغير متوقعة ، و التي ت
ذه الظروف و الحل الوحيد لمواجهة ه  ظروف استثنائية تؤدي إلى الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأصلية .

و المحافظة على العقد من خطر الفسخ هو تعديل العقد و هذا بتعديل أحد عناصره أو شروطه لخلق 
  يه من جديد .التوازن ف

 شروط التعديل الإتفاقي أولا : 

كن دام العقد قد انعقد بالتراضي ، فإنه يمباتفاق الأطراف على أساس أنه ما يقوم تعديل العقد         
  2 .، أي أنه كما ينشأ العقد بالإرادة المشتركة لأطرافه فيمكن تعديله بهذه الإرادة 1تعديله بالتراضي 

هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا جديدا ، تطبق عليه القواعد العامة للعقود ، فإن  و لما كان         
  ،و محل و سبب ، من رضا ،3الشروط التي يجب مراعاتها فيه هي نفس الشروط المطلوبة لإبرام عقد جديد 

عديل في شكل تو احترام قواعد الشكلية في بعض العقود ، فقد ذهبت المحكمة العليا إلى إلزامية ورود ال
معين إذا كان العقد الأصلي يتطلبه ، إذ قضت بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر 

أفريل  24، و الذي يؤيد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي في  2994نوفمبر  1بتاريخ 
صلي ، في حين  ها في العقد الأو القاضي بدفع مبلغ إضافي نظرا لتوسيع الأشغال المتفق علي    ، 2993

كان لزاما على المقاول عند توسيع تلك الأشغال في وقت لاحق أن يدرجها كتابة حسب العقد الأصلي 
من  512، و من ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم قد خالفوا حكم القانون المنصوص عليه في المادة 

 عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول" إذا أبرم عقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق ق.م.ج 
                                                           

،  2993ل علي العدوي ، أصول الالتزام : دراسة مقارنة بين القانون المصري و القانون اللبناني ، دار الجامعية ، مصر ، جلا 1 
 . 138ص

 . 221، ص 3299، الجامعة المفتوحة طرابلس ،  1، ط 2محمد علي البدوي ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، ج 2 
قانون و الالتزام ، نظرية القانون ، نظرية الحق، نظرية العقد ، أحكام لسمير محمد السيد تناغو ، و منصور محمد حسين ، ا - 3 

 . 253، ص 2991الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 
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أن يطالب بأية زيادة في الأجر ،و لو حدث في هذا التصميم تعديلا أو إضافة ... و يجب أن 
 يحصل هذا الاتفاق كتابة إلا إذا كان العقد الأصلي قد اتفق عليه مشافهة ... " 

 مبرر التعديل الإتفاقي ثانيا : 

يا ، و ي في احترام الأطراف لشروطه القانونية باعتباره تصرفا قانونتتجسد حرية التعديل الإتفاق         
ذلك بأن يكون الدافع من التعديل هو المحافظة على العلاقات العقدية و إيجاد التوازن الاقتصادي فيها ، 

 201وهذا مانصت عليه المادة  و حماية مصالح الأطراف المشتركة . و التعديل هو حق مقرر للأطراف
 ، لا سيما إذا لم تتحقق مصالحهم من إبرام العقد الأصلي .المذكورة سابقا   .جمن ق.م

إذن فمبرر التعديل باتفاق الأطراف هو المصلحة المشتركة للأطراف و المحافظة على العلاقة العقدية،          
روعة و مشتركة شو إيجاد التوازن الاقتصادي فيها. و لهذا فيجب أن تكون هذه المصلحة المراد تحقيقها م

 للأطراف.

هذا التعديل يمكن أن يكون بعد إبرام العقد ، كما يمكن أن يكون عند إبرام العقد ، و يكون          
ذلك لما يضع أطراف العلاقة العقدية شرط في العقد يخول لأحد الطرفين أو لكليهما ، يمكنهما من التعديل 

 .  1 .رأ بعد إبرام العقدفي أحكام العقد عند تغير الظروف التي قد تط

حيث أن الغرض من تعديل العقد اتفاقا هو مراجعة بنوده بسبب تغير الظروف الاقتصادية التي           
كثيرا ما تنال من توازن التزامات المتعاقدين ، و هذه الظروف قد تكون متوقعة و من بين الأمور المتوقع 

انخفاض العملة  و ، نجد على سبيل المثال ، ظاهرة التضخم ، حصولها بعد إبرام العقد و التي تمس بتوازنه
أو لبضاعة ل الاتفاقيالنقدية...إلى غير ذلك من الظروف كل حسب مجال العقد المبرم فيصبح السعر 

، و تفاديا بةأو يتم تنفيذه على فترات متعاق، غير مناسب تماما و هذا كلما كان تنفيذ العقد متراخيا الخدمة

                                                           

 . 201، ص 2995لبنان ، ، مؤسسة يحسون للنشر ،  2مصطفى العوجي ، القانون المدني ) العقد ( ، ج 1 
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ن أهم م بات كثيرا ما يتفق المتعاقدان على تعديل السعر مع تحديد الأدوات اللازمة لذلك ، ولتلك الصعو 
  1 .الآليات التي بها يحتاط المتعاقدين من تقلبات الأسعار ، بند التقييس و بند مراجعة الأسعار

ابل سلع أو قبند التقييس يتمثل في شرط يلحف بثمن نقدي محدد اتفاقا و مؤجل الأداء في م         
 أداءات تؤدى على فترات متعاقبة ، و بموجب هذا الشرط يتغير الثمن المتفق عليه بصفة آلية تبعا للتغيرات

  2 .المرتقبة مستقبلا لمعيار أو مؤشر موضوعي متفق عليه

فاقا في تأما بند مراجعة الأسعار فهو شرط يحدد بموجبه المتعاقدان كيفية مراجعة الأسعار المحددة ا         
العقد ، كحالة تحقق ظروف معينة ، فيتفق المتعاقدان على الأسباب التي يترتب عليها مراجعة الأسعار ، 

غيرها  وأ و كيفية مراجعة الأسعار ، كأن تكون العبرة بمؤشرات البورصة ، أو السوق الداخلية أو الخارجية ،
ليست هناك قيود على حرية الأطراف  و غيرها ،، و أعلى نسبة للزيادة و ، و كذا آجال مراجعة الأسعار 

في تحديد صيغة المراجعة ، طالما كانت العوامل المعتمد عليها موضوعية ، و كثيرا ما يستعين المتعاقدين في 
هذا الشأن بالأرقام الاستدلالية التي تستعمل في صيغ تحيين و مراجعة أسعار الصفقات العمومية و خالفا 

  3 .غير السعر آليا ، بل بموجب اتفاق في إطار تطبيق بند مراجعةلبند التقييس لا يت

 فرع الثاني : في حالة نقض العقد ال

قد يتعرض تنفيذ العقد الدولي تبعا لخصوصياته إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط          
أن تكون استحالة  نهائية ، أو بصورة التي وردت في العقد . فهي قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مستحيلا، 

ة في الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق الدائن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعد التنفيذ حادث مؤقت . و
 التوازن العقدي بين الطرفين .

                                                           

 . 384، ص 1023، موفم للنشر ، الجزائر ،  3( ، ط النظرية العامة للعقد )علي فيلالي ، الالتزامات  1 

 . 385نفس المرجع ، ص 2 
 . 381، ص نفس المرجع 3 
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و لا ه ينصب عدم التنفيذ في العقد التجاري الدولي غالبا على محل العقد أو محل الالتزام . و         
 الشيء الذيهو  و بأن محل العقد هو المعقود عليه معروف فقهيا في ذلك عن عقد البيع المحلي . و يختلف

فان محل العقد هو  تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدين. ه فيه ، أما محل الالتزام فمعناهثبت أثر  ورد عليه العقد و
من العيوب الخفية  بيع و إنما أيضا حمايتهمحل التزام البائع هو ليس فقط تسليم الم و الثمن،الشيء المبيع و 

 .  1 المبيع استلامالثمن و  أما محل التزام المشتري هو دفع .الاستحقاقو ضمان 

موضوعنا الرئيسي هنا ليس تحليل الالتزامات المتقابلة الناشئة عن العقد الدولي تجاه كل من الطرفين          
ذ بعين أهمية التزامات الطرفين في هذا العقد يستلزم الأخ دولي والمتعاقدين . غير إن طبيعة محل العقد ال

 الأصل نحن نعلم أن هذه الالتزامات تخضع في تنفيذها . و كثير من المفاجئات التي تحول دونالاعتبار  
  لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يصعب التحلل عنها إلا عند استحالة التنفيذ لأسباب قاهرة .

هذه  و ، ما يصبح تنفيذ العقد مستحيلا لسبب أو لآخر فنحن أمام حالة القوة القاهرةفعند         
تصل تعبر عن مفهوم غير شخصي لأنه حدث لا ي أيضا بالحادث الجبري أو المفاجئالظاهرة التي تسمى 

هذا التكييف عندما يكون  يتخذ الحادث هذه الصفة و و  2 .بتصرف شخص ما أو مجموعة أشخاص
، فهو يستبعد فكرة هسببه أجنبي ، بمعنى انه لا دخل لإرادة طرفي العقد في قعا ، لا يمكن مقاومته وغير متو 
 قد حاول الفقه أن يقدم له تعريفا عاما و اعتبره ذلك الحادث الذي لا يمكن . وفي تنفيذ الالتزاماتالخطأ 

لهزة الأرضية و الانهيار و ا  اصفة تجاوزه مطلقا ، غير متوقع ، و غير منظور ، ينتج عن قوة أجنبية كالع
  3 .وكذلك الحرب و أحيانا قرار السلطة

 .القاهرةت القوة لحالا المشتري،البائع أو  السواء،من المتوقع كثيرا أن يتعرض طرفي العقد على  و         
إذا صح  و .العقد بشكل مؤقت أو بصورة نهائيةعن ذلك استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن   ينتجو 

                                                           

 . 119جلال علي العدوي ، أصول الالتزامات ، مصادر الالتزام ، مرجع سابق ، ص 1 

 . 380، ص  1023، موفم للنشر ، الجزائر ،  3( ، ط النظرية العامة للعقد )لالتزامات علي فيلالي ، ا 2 

 . 382، ص السابق نفس المرجععلي فيلالي  3 
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هذا الافتراض في العقود المحلية داخل البلد الواحد ، فإن احتمال نشوء القوة القاهرة يتضاعف وقوعه في 
 العقد الدولي .

إن حالة القوة القاهرة لا تستهدف التزامات البائع فقط فتحول دون  تنفيذها ، إنما يتعرض إليها          
سواء   ن والوفاء بالتزاماته العقدية وأهمها استلام المبيع أو دفع الثمأيضا المشتري مما تجعله غير قادرا على 

 كان المانع مؤقتا أم نهائيا .

 الذي نسميه أيضا و    L’imprévisionمن المفيد التمييز بين حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ
 Le Hardship  حيلا كما العقد مستهو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ  في الفقه الانكليزي . و

لكنه ممكن التنفيذ ، إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها نصوص العقد  هو الحال في القوة القاهرة ، و
فهو ينتج عن تغيير جذري بوضع  .  1 النتائجاء مالية وخسارة جسيمة و باهضة تحمل المدين بالتنفيذ أعب

ر مباشر على كانت اقتصادية ، اجتماعية أم سياسية لها أث  المتعاقد بفعل الظروف المحيطة بتنفيذ العقد سواء
العقد  الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع به بالتوازن التوازن الأساسي للعقد ، و من ثم تقود إلى الإخلال

لكن يقترب الظرف الطارئ مع القوة القاهرة باعتباره وضع جديد لا دخل لإرادة  خلال مدة تنفيذه . و
رافق لتنفيذ لا يختص مطلقا بتصرفاتهما أو سلوكهما الم إنما مصدره أجنبي عنهما و و نشائه طرفي العقد في إ

  .التزاماتهما
يستطيع أطراف العلاقة العقدية إنهاء العقد بإرادتهم ما دام أنهم قاموا بإنشائه فلهم إنهائه بإرادتهما          

من ق.م.ج ، و هو ما يعرف  201نجد المادة المتطابقتين و الأساس القانوني المخول لهم هذا الحق 
، يكون و ضمناأبالتقايل، فيكون عبارة عن عقد جديد يتم بين نفس أطراف العلاقة العقدية يتم صراحة 

 . و التحلل من العقد القائم بينهمامضمونه ه

 

 

                                                           

 . 382، ص السابق نفس المرجععلي فيلالي  1 
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 نهاء بسبب حدوث القوة القاهرة الإأولا : 

و كليهما أ اهرة تؤدي إلى إعفاء احد الأطرافب حدوث قوة ققد ينتهي العقد التجاري الدولي بسب        
 عادة يتم النص على ذلك في العقد . من تنفيذ التزاماته التعاقدية و

والنص على القوة القاهرة كما هو متعارف عليها في نطاق العقود التجارية الدولية تهدف إلى حماية          
  دته لذا لا بد من صياغة مادة في العقد تنص على القوة القاهرةالملتزم بالتنفيذ من حوادث خارجة عن ارا

التي تعتبر  يجب أن يتوسع النص ليتضمن الحالات كسبب لتحلل الملتزم من تنفيذ التزاماته التعاقدية و
 خارجة عن إرادة المتعاقدين  .

 الإنهاء الاختياري ثانيا : 

دوث حالات أو ظروف خاصة لأحد الأطراف يرى قد يتم النص في العقد على انه في حالة ح         
هذا أن يكون  يعني إنهاءه بصرف النظر عن أخطاء الطرف الآخر و بسببها أن من مصلحته فسخ العقد و

لأحد الأطراف الحق في إنهاء العقد بناء على رغبته بصرف النظر عن أخطاء الطرف الآخر أو مدة العقد 
 ياري وهو ما يسمى بالإنهاء الاخت نفسه دون إعطاء إشعار بذلك وبحيث يكون تقدير الإنهاء للمتعاقد 

لكن عند صياغة مثل هذه المادة المتعلقة بالإنهاء الاختياري لابد أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند صياغتها 
  1 .ذلك التكاليف المترتبة على الطرف الثالث الذي قد يتأثر بتنفيذ العقد و

  2ة المنفردة لعقود التجارة الدولية الإنهاء بالإرادثالثا : 

العقد التجاري الدولي كغيره من العقود، يهيمن على أحكامه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فيعتبر          
 القانون الخاص بين عاقديه، غير أن لمدلول هذا المبدأ إطار آخر غير ذلك المعروف في القوانين الداخلية و

                                                           

رجة ، بحث تكميلي لنيل دإيهاب عبد المجيد محمد اسماعيل السراج ، عقود التجارة الدولية ، كلية القانون ، جامعة الخرطوم  1 
 . 18، ص 1005ماجيستير في القانون ، نوفمبر 

، 2911، العراق ،اد بغد عبد المجيد الحكيم " الوسيط في نظرية العقد " الجزء الأول في انعقاد العقد ، شركة الطبع والنشر الأهلية 2 
  .311ص
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ود قد كان تميز مفهوم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ضمن عق نظام اللاتيني . وخاصة تلك المتأثرة بال
ا بم التجارة الدولية نتيجة لتطويع القواعد القانونية الداخلية بما ينسجم مع متطلبات التجارة الدولية، و

 يحقق أكبر قدر من الانسجام بين الأنظمة القانونية المختلفة .

تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على عقود التجارة الدولية هو إطار هذا المبدأ ما يهمنا في  و         
وصية في إجراءات الخص في ظل قواعد إنهاء عقد التجارة الدولي، حيث يظهر في مفهوم هذا المبدأ التمييز و

نفرد بفسخ ن يالإنهاء، حيث أن من مقتضيات مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إنه لا يجوز لأحد أطرافه أ
 العقد ونقضه .

لكن المتتبع لأحكام الاتفاقيات الدولية الناظمة لعقود التجارة الدولية بالإضافة إلى الأعراف  و         
التجارية الدولية، يجد أن الممارسة في العقود التجارة الدولية تجيز لأحد أطرافها أن يبادر بإنهاء العقد . 

فسخ ا يثير التساؤل حول مدى تحقق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في ظل اعتماد الالدولي بإرادته المنفردة، مم
 بإرادة منفردة .

فاعلًا تجاه منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية، لكونه  لما كان المحكم يلعب دورا مهماً و و         
لسعي في ا اقدين من جهة، واحترام إرادة المتع مطلوب منه الجمع بدين تحقيق متطلبات قدسية العقد و

الوقت ذاته إلى تحقيق الغاية المرجوة مدن اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات بتطويع القواعد القانونية بما 
يضمن الحفاظ على التوازن العقدي قدر الإمكان انسجاماً مع متطلبات التجارة الدولية من جهة أخرى، 

 تعاقدين غير تلك العدالة العامة تقدمها النصوص القانونية .بالإضافة إلى الوصول إلى عدالة خاصة بالم

ه سلطته تجاه إنهاء العقد التجاري الدولي مرتبطة مباشرة بسلطته تجا لعل حقيقة دور المحكم و و         
منازعات  دوره تجاه التي تتأثر بعدد من العوامل التي تظهر اشكال سلطة المحكم و منازعات العقد، و

يث تتفاوت سلطة المحكم تجاه منازعات إنهاء عقود التجارة الدولية بين الرقابة السابقة أو اللاحقة العقد، ح
للفسخ بحسب مدا يتبناه القانون واجدب التطبيق بشأن إنهاء عقد التجارة الدولية، آخذين بعين الاعتبار 

في  ضمن النزاعات التي تدخلضرورة الانطلاق من كون النزاع بشان إنهاء العقد التجاري الدولي هو من 
م.م أصلاً بموجب اتفاق التحكياختصاص المحك



 
 
 

 
 

  ثانيالفصل ال 

مبدأ  سلطان أ هم القيود الواردة عل 

 الَإرادة في عقود التجارة الدولية
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 الفصل الثاني

لإرادة في عقود التجارة الدولية مبدأ سلطان اأهم القيود الواردة على   
قـد المتوازن قيام الع إن تـدخل المشرع ما هـو إلا تماشيا مع الفكـرة التعاقــدية التي تقـوم على أساس         

لتي لا ا التعاقدية ، بل موضوعية هـذه الإرادة ، و لا يعني ذلك تدهـور أو انتكاس الإرادة بين المتعاقدين ، و
 ل ذلكك إبرام العقـد ، بل تمتد إلى ما بعد الانعقاد وصولا إلى انتهاء العقد ، و يقتصر ضرورة وجـودها في

العقـد شريعة  و سلطان الإرادة ، وازن بين الإطلاق لمبدأتحقيــق الت سيعمل على تحقيـق العدالة القــانونية ، و
ة لم تعـد يفرضها المشرع ، مما يدل على أن الإرادة التعاقدي بين التوجه نحو التقييدات التي المتعاقدين ، و

لمشرع الدور ا القول بموضوعية الإرادة ، وفقا لمقتضيات الحاجة الاجتماعية في إعطاء مطلقة و إنما يجب
لموازنة بين المصالح ا منه ، هو تحقيق العـدل و البارز في الإشراف على التعاقـد ، تكون الغاية الرئيسية بير والك

 المختلفة للأفراد .

شــيوعاً أكثــر ممــا نالــه مبــدأ ) العقــد شــريعة المتعاقدين ( فقد   لــم ينــل أي مبــدأ قــانوني شــهرة و         
لا زال هذا المبدأ يحتل مكاناً مرموقاً في  ية خاصـة عنـد أنصـار مبـدأ سـلطان الإرادة ، وكانت لـه قدسـ

 المؤلفات القــانونية . 

يود التي تفرض ذلـك بسـبب الق إلا أنـه قـد يفقـد هـذا المبـدأ بمفهومـه التقليـدي كثيـراً مـن أهميتـه، و         
 .لمتعاقدينا ترك مــع الطـرفين فــي تنظـيم العقـد بمــا يفرضـه مــن التزامـات علــىكأنـه يشـ عليه حتـى بـدا المشـرع و
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 المبحث الأول
 النظام العام

 روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه و سلم قال :

يْس  فِي كِت ابِ اللَّهِ ف ـهُو  مِنْ ش رْطٍ ل   " م ا ب الُ رجِ الٍ ي شْت رِطوُن  شُرُوطاً ل يْس تْ فِي كِت ابِ اللَّهِ ، م ا ك ان  
 .ب اطِل  ، و إِنْ ك ان  مِائ ةُ ش رْطٍ ، ق ض اءُ اللَّهِ أ ح قُّ ، و ش رْطُ اللَّهِ أ وْث قُ " 

  . 8281حديث رقم  صحيحه،أخرجه البخاري في 

 المطلب الأول
 امـــــــــــام العـــــــــــــريف النظـــــــــتعـ

التي  و   إلا أنه في المجال الواقعي اتسعت دائرة النصوص الآمرة التعــاقد،إذا كان الأصل هو حـرية          
نصوص تحمي إذ أن هذه ال ضيقة،و هي التي حصرت هذه الحـرية في حـدود  مخالفتها،لا يجـوز الاتفاق على 

 . 1لتي تنطلق فيها حـرية الإرادة و من ثم فهي تخرج عن الدائرة ا العامـة،النظـام العـام و الآداب 

هما دفإذا تجاوز المتعاقدان هـذه الحـدود التي رسمها النظـام العـام و الآداب العامة يكونا قد عرضا عقـ         
 .للبطلان

 ام تأصيل فكـرة النظــام العــالفرع الأول : 

ا ية مع بداية القـرن التاسع عشر في أوروبإن محاولة فـرض منظومة قــانونية موحدة في كل دولـة قوم         
الحـريات التعاقـدية لسلطان القــانون دفع بالفكر القــانوني إلى البحث  من أجل إخضاع المبادرات الفـردية و

عن ضابط يقـوم بدور الدرع الحامي للقيم و المصالح العليا للدولــة و من ثم تم استعارة مصطلح النظـام العـام 
                                                           

الأحكام ة الأردني والمصري والفرنسي ومجل سة في القانون المدنيام، در امات، مصادر الالتز زاأمجد محمد منصور، النظرية العامة للالت 1 
 . 231، ص 1009 ،لمحكمتي النقض والتمييز؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن مع التطبيقات القضائية -العدلية والفقه الإسلامي 
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داة القــانونية في الضبط الاجتماعي كحد على سلطان الإرادة وحرية التعاقـد و بذلك أصبح هـذا ليكون الأ
المصطلح يتمتع بجاذبية ساحرة تأسر المشرعين والفقهاء على السواء ، بما استوت عليه تلك الفكـرة من مرونة 

و بتعريفها ا تحديدا دقيقا أغامضة جعلت الجميع يسعون خلفها، دون أن يتمكن أحد من احتوائها بتحديده
   1 .تعريفا جامعا مانعا

فكار تبلورها، فقد ظلت من الأ فعلى الرغـم من مرور ما يقـرب من قرنين على ولادة هـذه الفكـرة و         
ر إليها بكثير من كينونتها حتى صار ينظ التي يكتنفها الغموض في طبيعتها إلى حـد التضارب في شأنها و

رغم ذلك فان كل جماعة أي كان شكل تنظيمها بحاجة دائما إلى منظومة من القـواعد الضابطة  و.  2الريب 
لسلوك الأفـراد داخلها تتمتع بسلطان الأمر و النهي المصحوب بجزاء يوقع على المخالف لهذه المنظومة تعبر 

 ة والمصالح الخاصة .للجماعة على الإرادات الفردي ة وعن أولوية المصلحة العليا العامــة للدولــ

" تعد مظلة يتعين على جميع :الدكتور طارق البشري ففكـرة النظـام العـام كما عبر عنها          
  3 التصرفات القــانونية أن تستظل بشرعيتها و إلا كان البطلان جزاء لها "

لاحية قصد سياسية و الإصمع ظهور بعض فئات المجتمع المدني المطالبة بإشراكها في العملية ال و         
الانفتاح على الأفكار الاشتراكية تحـول مفهـوم النظـام العـام إلى منظومة حماية لأسس المجتمع بمختلف 

  .طبـــقاتــه

 

 

 

                                                           

، المكتب  2مقارنة بين القواعد الوضعية و الفقه الإسلامي ، ط عماد طارق البشري ، فكرة النظام العام في النظرية و التطبيق دراسة 1 
 . 49، ص 1005الإسلامي بيروت ، لبنان ، 

 . 18، ص 2951، دار النشر للجامعات المصرية ،  1سليمان مرقص ، مدخل العلوم القانونية ، ط 2 
 . 49، مرجع سابق ، ص عماد طارق البشري 3 
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  :العـــامالنظـــام 

ان ـــــلزما ليس من اليسر تحديد المقصود بالنظــام العــام لأن هذه الفكــرة نسبية غير ثابتة تتغير بتغير         
تحـدد  تةلا توجد قاعدة ثاب و معينة،تتسع حسب ما يعهده الناس في حضارة  لأنها تضيق و و المكان، و

لنظـام مفهــوم ل حسب المستشار البحث عن مكان ، و النظــام العــام تحديدا مطلقا يتماشى مع كل زمان و
 .  1العــام معناه المشي على رمال رخـوة 

 ة إلى ذلك فإن معظـم التشريعات التي قننت النظــام العــام اكتفت بالنص على دورهإضاف         
م.ج .من ق 14، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري في المادة   2الاستعبادي، دون إعطاء تعريف له 

 انـــة إذا كابقــــوص الســوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصــــــ"لا يجحيث تنص على ما يلي : 
 الآداب العامة في الجزائر أو تثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون ام وـــام العــــالفا للنظــــمخ

 . الآداب العامة " يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام و
النظــام  فكـرةوصول إلى تبني تعـريف مشترك لجماعية في سبيل ال بحيث بذلت محاولات عـدة فـردية و         

 تحـدد لم العــام ، إلا أن الجهـود التي بذلت بهذا الصـدد لم تحقـق هـدفها المنشود و جاءت التعارف غامضة
ديدها تح يرجع ذلك لسعة نطاق النظــام العــام مما يحـول دون بشكل دقيـق المقصود من النظــام العــام ، و

من زمان  تتغير من مكان إلى آخر و ل ثابت ، كما قلنا سابقا أن فكـرة النظــام العاــم تتطور ووتعينها بشك
من  30لمادة  ا من بين هـذه التعارف نجد التعريف الذي جاء به التشريع الألماني حيث جاء في . و 3لزمان 

                                                           

ام و العقود ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في الحقوق فرع لعقود و المسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة مندي آسيا يسمينة ،النظام الع 1 
  . 1، ص 1009بن يوسف بن خدة ، 

دربة أمين ، قواعد التنازع المتعلقة بالزواج و انحلاله ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في الحقوق ، جامعة تلمسان ،  2 
 . 90ص ، 1008

 . 289و  288ص، 2993، دار مجدلاوي ، الأردن ، حسن الهداوي ، تنازع القوانين و أحكامه في القانون الدولي الخاص الأردني 3 
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سي أو الاقتصادي السيا الاجتماعي أوالقانون المدني الألماني على أنه القـواعد التي تتصل بأصل أسس النظـام 
  1 .يكـون من طبيعة انتهاكها تهــديد النظـام العــام و تصديعه بمفهـومها في وقت معين ، و للبلد ، و

املا ــــــــمه تحديدا شو ـــام بتحديد مفهــتجنبت النصوص التشريعية محاولة تعـريف النظــام العــام أو القي         
كتفت بالإشارة إلى بعض عناصره ، فـرد الفقه هذا السلوك من المشرع إلى أن التحــديد لا يتـفـق ا  محددا، و و

مع التطور السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي تعرفه المجتمعات ، ناهيك عن مرونة فكـرة النظــام 
  2 .العــام التي تحــول دون تحديده تحـديدا دقيقا

 النظــام العـــام لدى الفقه الغربي :تعـريف :  الثانيالفرع 

" :  كابتان قيهالفتصدى الفقه الغربي بعـدما تراجع المشرع لمهمة تعـريف النظــام العــام حيث قال          
ها ـــــي استعمالة للدولــة فـــــونية التي هي ضروريــالنظــام العــام هـو تنسيق النظم و تنظيم القواعـد القــان

   3 ها "و عمل

 واسع وعملها" فكـرة ذات مضمون ضرورية للدولـة في استعمالها بأنه:بوردو  جورج وعـرفه         
  4 ."النشاط الاجتماعي ليشمل ويمتد، كافـة والاقتصادي والأدبيتشمل صور النظــام العــام المادي 

                                                           

، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ،  2ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش ، القانون الدولي الخاص الأردني و المقارن ، ج 1 
 . 291، ص 2998

،  1001 ،  ،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 8( ، طالنظرية العامة للقانون)المدخل للعلوم القانونية  –حبيب إبراهيم الخليل  2 
 8.ص

3  Henré capitan : ,introduction à l'étude de droit civil, libraire de la court d'appel , 1ere ed 

1925 , p60  .  

 11ص ، 1985، القاهرة ،طبعة يه الجليل عبد الله :الشرط المستحيل و المخالف للنظام العام في القانون المدني ، المطبعة العالميةأشار ال
. 

4   Georges BURDEAU, Manuel de droit public, Les libertés publiques, Les droits sociaux, 

LGDJ, 1948,p37 . 
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ه في ت وفـق النهج المتعارف علي" المصلحة الاجتماعية أيا كانبأنه :  ليون دوجي كما عرفه          
  1 .دولــة معينة"

  2 ." حالــة واقعية عكس الفوضى"بأنه :  موريس هوريوو أيضا عرفه          

"غاية الضبط هي حالة واقعية سلبية و كل أعماله تستهدف منع فقال :  بيلفوتأما           
  3 .الاضطراب"

 راد أنفسهمـــــــوعة القواعــد الراسخة لحماية مصالح الأفـ" مجمفعرفه بأنه :  أسمانو عن          
  4. إليها" اعة التي ينتمونـــــرورية لسلام و ازدهار الجمـــــبوصفها ض

"الحــد الأدنى من الملائمة الاجتماعية التي يكون احترامها مفروضا بأنه :  نيبواييهعرفه  و          
  5  ". على الأفراد في اتفاقاتهم

الآداب العامــة التي لا غنى  : " مجموعة الشـروط اللازمة للأمن وبأنه  جو دو ليوريعرفه  و         
  6 .عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين بما يناسب علاقاتهم الاقتصادية"

                                                           
1  Malaurie Philipe: l’ordre public et le contrat, étude de droit civil comparé, France, Angleterre, 

U.R.S.S. Tome 1er P 69. 
2  Maurice hauriou : précis de droit administratif et de droit public, Librairie du Recueil Sirey, 

Paris 1933 , p 323 . 

 شروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري ، دار المطبوعاترقابة القضاء على المي ، الدقدوقي حلم 3 
 . 52، ص 2989، مصر الجامعية ، 

رياض دنش  فيصل نسيغة ، مذكور لدى2915رسالة ماجستير جامعة بغداد ،  تنظيم سلطة الضبط الإداري ،، عامر أحمد مختار  4 
 .1ص  5،مقال بعنوان : النظام العام ،مجلة المنتدى القانوني ،العدد 

http://dspace.univbiskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1587/1/mk5a12.pdf  
5    Malaurie philipe ;op cit ; p263 . 

 .ا طابعا آمر صراحة أن يعطيه ة بأنها متعلقة بالنظام العام تلك الأحكام التي يتوخىيرى جاك غستان أن المشرع يصف أحكام معين 6 

http://dspace.univbiskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1587/1/mk5a12.pdf
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فعة بار من" يكون أحـد الأحكام من النظــام العــام إذا كان مستوحى من اعتفيقول :  بلانيول         
" حسن ه : بأن مالوريكما عرفه .عامة تكون في خطـر إذا كان الأفراد أحرارا في منع تطبيق القـــانون "

  1  .سير عمل المؤسسات التي لا غنى عنها للجماعة"

 تعــريف النظــام العــام لدى الفقهاء العـرب :  الثالثالفرع 

كرة النظــام العــام و الآداب العامة هي من أدق الأفكار " فأن : الأستاذ العربي بلحاج يرى          
، و يمكن القـول بأن النظــام العــام هو مجموع المصالح الأساسية  طبيعتها " القــانونية من حيث نطاقها و

 التي يقـوم عليها كيان المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، فقـواعد النظــام العــام هي
مجموعة النظم التي يراد بها تأمين سير المصالح في الدولــة وضمان الثقة و حسن الآداب في علاقات الأفـراد 

 لحة العامةأو الاتفاق على عكسها ، و فكـرة المص فيما بينهم بحيث لا يجـوز لهؤلاء استبعادها في علاقاتهم
 الدولة ذاتها ، و يترتب على ذلك أن فكـرة من زمن إلى زمن في في صورها تختلف من دولــة إلى دولــة و

  2 .النظــام العــام فكـرة متغيرة ونسبية و متطورة ينظر إليها في جماعة معينة و زمن معين

"مجموعة الأسس الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية التي يقـوم عليها كيان عرف أيضا بأنه :          
  3 .المجتمع"

 

                                                           
1   Jacque Ghestin : Traite de droit civil , Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993, p 1 . 

، ديوان  3،ط 2التصرف القانوني ، العقد و الإرادة المنفردة ، ج رية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ،نظبلحاج العربي ، ال 2 
 . 248، ص 1004المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 .  55، مذكرات في المدخل للعلوم الإنسانية ،منشأة المعارف الاسكندرية ، مصر ، د.س.ن ، ص توفيق حسن فرج 3 
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"مجموعة المصالح المعتبرة جوهرية في تقـدير المصدر الرسمي في قيه آخر بأنه : و عرفه ف          
ة ـــديني ة واعيــاجتم ادية وــاقتص اسية وـالح سيـــجماعة معينة و في وقت معين على تنوع هـذه المص

  1 ."و أخلاقية من خلال تنظيمها تنظيما معينا في تقدير المصـدر

ادئ ــــــظاهـرة قــانونية اجتماعية تهـدف إلى المحافظة على الأسس و المب "كما عرف بأنه :          
القيم التي يقــوم عليها المجتمع و التي لا يجـوز مخالفتها بأي حال من الأحوال و إلا تحلل  و

تصف ت المجتمع نفسه ، و هـذه القواعـد تجـد مصدرها في القــوانين أو العـرف أو أحكام القضاء و
ائد في الاقتصادي الس و الاجتماعي تختلف باختلاف النظــام السياسي و النسبية ، و ونة وبالمر 

  2 ."الدولــة 

"مجموعة مصالح عليا مشتركة لمجتمع ما في زمن معين يتفق الجميع على  :بأنهوعرف أيضا          
  3 .ضرورة سالمتها "

حة المجتمع أو الصالح العام من تجاوز " مفهـوم يهـدف إلى حماية مصل :هوو أيضا           
الإرادات الفردية و ذلك بمنع هـذه الإرادات من مخالفة القواعــد المعتبرة في زمن ما ضرورية لحماية  

   4 .تلك المصلحة "

      

                                                           

 . 19، ص 1000ار المعارف الجامعية ، مصر ، د ، 2همام محمد محمود ، المدخل إلى القانون ، ج 1 
منصور محمد ، وقاية النظام الاجتماعي باعتبارها قيدا على الحريات العامة ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة  2 

   . 44، ص 2912القاهرة ، 

 .  13، ص2991، الأردن، ، دار المسيرة للطباعة و النشر2اري دراسة مقارنة ، الكتاب الأول، ط، القانون الإدخالد خليل الطاهر 3 
 . 48، ص 1003، جامعة حلب ، سوريا ،  2هشام قاسم ، المدخل إلى علم القانون ، ط 4 
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:  " فكـرة أو اعتبار يقـوم في ذهن المشرع الوضعي يؤدي إلى أن يعتبر كما قيل فيه أيضا أنه     
على أنه من الأحكام الآمرة التي لا يجـوز الاتفاق على ما يخالفها وأيضا هو مجموعة حكما ما 

  1 ."القواعــد و الأنظمة الأساسية اللازمة لسلامة التنظيم الاجتماعي 

ناولوا الأمر و ت إذا كان الفقهاء الغرب قد أسسوا لتعـريف النظــام العــام رغم إقرارهم بصعوبة ذلك ،         
ار،  ــزاوية ربطه بالقــانون العــام أو من تحديد مجالات إعماله ، فإن الفقه العربي لم يخرج عن ذلك الإطمن 

و الإجماع يكاد ينعقـد بين الاتجاهين حـول فكـرة واحــدة مؤداها غموض فكـرة النظــام العــام لـدرجة أنه 
زمنة و الأمكنة الفكـرة و تغيرها باعتبار الأيصعب إن لم نقل يستحيل على باحث إيجاد تعـريف له لنسبية 

يط في تطبيقها لا تفر  و يستعين بها فلا يكون هناك إفراط فكل ما قد يتأتى له هو رسم الموجهات التي
تستخلص  و هــذه الموجهات  حفاظا على سريان المجرى الطبيعي للقــانون ، وحماية للنظــام العــام في الدولـــة

  2 .تقـرب مفهـومه من الأمثلة التي

إن الذي تم التوصل إليه من جملة ما تقـدم من تعاريف يتجلى في قيام النظـام العـام على فكرتين           
   3 .أساسيتين هما المصلحة العامـة  و أنه أمر نسبي

 تعـريف النظــام العــام الدولي :  الرابعالفرع 

لـتي تلـبي  ا " مجموعـة القواعـد اللصـيقة بالتجـارة الدوليـة ، وبأنـه يعـرف النظـام العـام الـدولي  و         
نمــو  فــق وابتــداع القواعــد الذاتيــة الخاصــة الــتي تت احتياجاتهـا عــن طريــق تشــجيع و كـل متطلباتهـا و

لـق امـة لا تتعقواعـد ع المبــادلات التجارية الدولية، أو بمعنى آخر هو عبارة عن مجموعة أسس و
ة ـــاعـة خاصـة بالجمـــــــــإنمـا تتعلـق بمصـالح أساسـي ، و بالمصـالح الأساسـية لمجتمـع وطـني معـين

                                                           

 . 231، ص 2991، دار النهضة العربية ، مصر ،  1فؤاد رياض ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، ج 1 
 . 59، ص 1009شبيليا ، السعودية ، ضي ، النظام العام للدولة المسلمة ، دار كنوز إالعتيبي عبد الله بن سهل بن ما 2 
 . 209، ص 1022البشرى عماد طالرق ، النظام العام النظرية و التطبيق ، دار النهضة العربية ، مصر ،  3 
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لمعاهـدات ا اء التحكـيم وــــقضـ اء الـوطني وــام الـدولي بـين القــادر النظـام العدد مصـ، كمـا تتعـةــــالدوليـ
  1 ."تي تسـاهم جميعـا في خلق قواعد هذا النظامالـ الاتفاقيـات الدوليـة و و

موحد في معتقداته  مجتمع ونشوء كله،إن تجسيد فكـــرة نظـام عــام دولي تقتضي توحيد العـالم           
تطلعاته المستقبلية حتى يتسنى لتلك الدولـة العالمية العمل على حماية ذلك النظـام العـام و هذه  و وتقاليده

 .الــواقعلظروف الراهنة بعيدة التحقق و هي أقرب إلى الخيال الفكري منه إلى مسألة في ا

و في الحقيقة إن النظـام العـام يتميز دائما بالوطنية و يتغير مفهومه و محتواه من مجتمع لآخر بغض          
 نسبي و مطلق في مقابل داخلي و دولي . بـه،النظر عن الوصف الذي يلحق 

للبس و الغموض بين المفهومين مرجعه الخلط بين وظــيفة النظـام العــام في العالم في العلاقات إن ا          
 الداخلية و وظيفته في المجال الدولي .

 و ينبني على وطنية النظام العام نتيجتان :

، لان هذه  الدوليالأولى إن الـدفع بالنظـام العــام لا يجوز إثارته و التمسك به أمام هيئات القضاء          
 ،حساب نظــام عــام لدولــة أخرى مستقلة عن مختلف الـدول و ليس من مهامها حماية نظـام عــام لدولــة على

و النتيجة الثانية ، أن الاتفاقية الدوليـة في مجال تنازع القــــوانين لا تشكل قيـدا على أعمال أثار النظـام العـــام 
 شأن في الاتفاقية أو لم يرد ، لأن الدفع بالنظـام العـام دفع عـام .سواء ورد التحفظ بهذا ال

 

 

 

 

                                                           

 .  191، ص 1008كر الجامعي ، مصر ، صالح المنزلاوي ، القانون الوتجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ، دار الف 1 
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 المطلب الثاني
ان الإرادة ـــدأ سلطــــام على مبـــم العاـــر النظـــأث    

" إذا كان النظــام العــام هو مجموعة المبادئ السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في منطقة          
على  فإن ذلك ينعكس، نضباط و استقرار علاقات الأشخاصزمن معين بما يحفظ التوازن و الا معينة و

، الذي يعني حرية الشخص في القيام بالتصرف القــانوني بحيث يكون للنظــام العــام دور في سلطان الإرادة
ـة ــمـدى أهـلي ـرـــــتقـديحـدود تقييده ثم  ه وـــنطاق مداه و توجيه ذلك من خلال تحديد مشروعية التصرف و

تبار ابط في ذلك معيار المصلحة العامة المتغيرة هي الأخرى باعـــة الشخص للقيام بالتصرف و الضــــو صلاحي
، ارهــــد وتقـديـر النظــام العــام و لا يخرج عن إطـــان الإرادة يـدور في تحديــــل سلطــــة ما يجعـــالأزمن ة وـــالأمكن

  1 .ك يخضع هو الآخر للنسبية و التغيـر"بذل و

المشرع الجزائري لسلطان الإرادة تقييد  الفرع الأول :  

أخـذ المشرع الجزائري بضوابط الإسناد الاحتياطية في حالة تخلف الأطراف على اختيار القــانون          
، لموطن المشتركتمثل في قــانون اتالواجب التطبيق ، و بالتالي فعلى القاضي إعمال هــذه الضوابط و التي 

قــانون الجنسية المشتركة ، قـــانون محل إبرام العقـد و بالتالي نكون أمام حالتين ، الحالة الأولى في اختيار 
المتعاقدين للقــانون الواجب التطبيق ، و الحالة الثانية في حالة عـدم اختيارهم للقــانون الواجب التطبيق إلا 

 فإن المشرع في كلتا الحالتين قـد اشترط توافر الصلة الحقيقية بين القــانون 2من ق.م.ج  28ادة أنه في نص الم
المختار و بين المتعاقدين أو العقـد ، فإن اختيارهم لقــانون عــديم الفعالية إذا لم تتوافر تلك الصلة ، و هو ما 

                                                           

، جامعة زيان عاشور  2، ع 20فتيحة قريقر ، حدود سلطان الإرادة في نطاق النظام العام ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية ، مج 1 
 . 183و  111، ص 1021الجلفة ، الجزائر ، 

 ي:المتضمن القانون المدني الجزائر  58-15الأمر رقم من  28المادة  2 
في حالة  و  .ة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقدلص تزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت لولالى اليسري ع"

يطبق قانون محل إبرام  ، في حالة عدم إمكان ذلك و  .يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة ، عدم إمكان ذلك
 ." قة بالعقار قانون موقعهلالعقود المتعى ليسري ع هغير أن .العقد
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، ر فيه الصلة الواجبةن الذي تتوافعن القــانو  يسمح للقاضي بتجاوز ذلك الاختيار ليتولى بنفسه مهمة البحث
و الذي يمكن فهمه من ذلك أن أخذ القـــانون المختار سيؤدي في حالات كثيرة إلى إخراج قاعــدة التنازع 
عن مضمونها و هدفها ، و من شأنه منح القاضي سلطة تقـديـرية واسعة تتيح له إمكانية استبعاد ذلك 

ــدم وجـود الصلة المطلوبة ، حتى و إن كان اتفاق الأطراف جاء بحسن نية ، و كل القــانون كلما بدا له ع
 ذلك سيجعلنا في الأخير أمام قــانون العقــد و ليس أمام قــانون الإرادة . 

" لا يجوز تطبيق القــانون الأجنبي بموجب التي نصت على أنه :  1ق.م.ج من  14و في المادة          
ـــانون يتجسد استبعاد القإذا كان مخالفا للنظــام العــام و الآداب في الجزائر ... "  النصوص السابقة

ــانون الأجنبي يطبق الق و  الذي يتعارض مع النظــام العــام ، الأجنبي المخالف للنظــام العــام و لكن في الجـزء 
قا للغاية التي وف لعــام بحــذر شــديد وعلى باقي عناصر النزاع . بحيث أنه يجب استخدام الدفع بالنظــام ا

، أي بالقــدر الذي يمنع المساس بالمبادئ الأساسية السائدة في دولــة القاضي كما أن يقهايسعى إلى تحق
إنما يهدف  و ،ــم على القــانون الأجنبي برمتهالــدفع بالنظــام العـــام من غير المعقـول أن يهدف إلى إصدار حك

 . ذلك عن طريق الاستبعاد الجزئي متى أمكن تبعاد النتيجة المخالفة للنظــام العــام وفحسب إلى اس

 هــو في حالة ما إذا كان ثمة ارتباط بين أجزاء القــانون ، وــذا الحل يرد عليه استثناء وحيدغير أن ه         
نظن أن  لأجنبي كليا والقــانون االأجنبي بحيث يكون من المستحيل استبعاده جزئيا ففي هذه الحالة يستبعد 

 .شرع الجزائري مع عمومية النصهــذا ما قصده الم

 

 

 

                                                           

، المتضمن القانون  18، جريدة رسمية عدد  2915سبتمبر سنة  11الموافق  2395رمضان عام  10المؤرخ في  58-15الأمر رقم  1 
 .  1001المؤرخ في مايو  05-01المدني ، المعدل و المتمم بالقانون 



  لإرادة في عقود التجارة الدوليةمبدأ سلطان اأهم القيود الواردة على                   ثانيالفصل ال
 

 
 

 67 

 دة على حرية التعاقـد من عدمــه القيود الوار  : الثانيالفرع 

لمختلف النصوص القــانونية المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأشخاص يمكننا إجمال  ااستقراء         
في ما يشاءون من أشياء   والتعاملد من حرية إرادة الأشخاص في إبرام ما يشاءون من عقـود القيود التي تح

إبرام  ، و كذلك منعللنظـام العـام و الآداب العامـةنستخلص منع و إبطال عقـود يكون محلها أشياء مخالفة 
 .للنظـام العـام و الآداب العامة عقـود يكون السبب و الباعث فيها مخالفا

هو  ، و في تحديد الالتزامات المتولـدة عن التعاقـد ون عـدمهسلم بأن للفــرد الحرية في التعاقـد م إذ         
بحيث  ،ة قيد هام و هو النظــام العــام، إلا أن هذا المبدأ قد صاحبه منذ البدايما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة
، و قد 1اره ، سواء في إبرام العقــد أو تعيين آثدم مخالفتهفي كل الأحوال على عــأن المشرع أوجب المتعاقـدين 

 ة الأفراد في المجال التعاقدي. تدخل استنادا إلى ذلك بنصوص آمرة لا يجـوز مخالفتها ، مقيدا إراد

 من باب حرية التعاقـد أو عدمه كقيد فكرة النظــام العــام  

و ما ه ، و في تحديد الالتزامات المتولـدة عن العقـد ون عدمهمإذا سلم بأن للفـرد الحـرية في التعاقـد          
بحيث أن  ،قيـد هـام و هـو النظــام العـام، إلا أن هذا المبدأ قـد صاحبه منذ البداية يعرف بمبدأ سلطان الإرادة

، و قـد 2آثاره  أو تعيين في كل الأحوال على عـدم مخالفته، سواء في إبرام العقـد المشرع أوجب المتعاقدين
 تدخـل استنادا إلى ذلك بنصوص آمرة لا يجـوز مخالفتها ، مقيدا إرادة الأفراد في المجال التعاقدي .

 

 

                                                           

دة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، دار حمدي محمد اسماعبل سلطح ، القيود الوار   1 
 .104، ص 1001الفكر الجامعي ، مصر ، 

 .  109و 108نفس المرجع ، ص  2 
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ـام يعـد ، فالنظـام العالواردة على مبدأ سلطان الإرادة يعتبر النظـام العـام و الآداب العامـة من القيـود         
، لذلك نجد أنه حتى و إن كان للإرادة سلطان في أن 1لقانونية ضابطا لحرية الأفـراد في ترتيب علاقاتهم ا

تختار أو تبرم عقـدا من عدمه ، إلا أنه لا يجوز أن يسعى الفرد مستغلا حريته في المساس بالمصلحة العامة 
   2 .للجماعة

ا على حرية يمكن الحديث عن حرية التعاقـد كنتيجة لمبدأ سلطان الإرادة فقط عندما يقتصر مضمونه         
إبرام العقد ، لذلك قـد يتدخل المشرع أحيانا ليجبر الأفراد على الدخـول في علاقة تعاقدية خارج رغبتهم ،  
كما هو الأمر في عقد التأمين ، حيث تعـرض المشرع للتأمينات الإلزامية ، و ذلك بالنص على حالات 

  3 .التأمين الإجباري

شخاص من التعاقـد ، و هذا نظرا إما لخطورة محل العقـد أو لأسباب و في حالات أخرى يمنع الأ         
يراها المشرع ذات أهمية ، و مثال ذلك منع الأشخاص من كل التصرفات التي تتعلق ببيع أو اقتناء العتاد 

" يحظـر  أنه : و الذخيرة ، التي تنص على الحربي ، و هـذا طبقا للمادة الأولى من الأمر المتعلق بالعتاد الحربي
عبـر كامل التراب الوطني ... صناعة العتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ... كما يحظـر إستيراد 

  4 .ذلك و تصـديره و المتاجرة به ، و اقتنائه ..."

 

 

                                                           

 . 31و  31، ص 1001محمد علي عبده ، دور الشكل في العقود ، دراسة مقارنة ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ،  1 
 . 104، مرجع سابق ، ص دي محمد اسماعبل سلطححم 2 

بوفلجة عبد الرحمن ، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون  3 
 .  10، ص 1008الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، 

، صادر  01، يتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ، جريدة رسمية عدد  2991جانفي  12مؤرخ في  01 – 91الأمر رقم  4 
 . 2991جانفي  11في 
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  :القيد المتعلق بمشروعية المحل
لطرفان على التي تراضا ا " هو العملية القــانونية: محل العقـد بأنهالدكتور العربي بلحاج عرف          

  .تحقيقها و المحل يجب أن يكون موجـودا أو ممكنا و معينا و مشروعا "

فالأصل عند التعامل في الأشياء هو الإباحة و جـواز التعامل فيها و القيد الوارد عليها هو عـدم          
ل ذلك أحـد ، فيمثعـام و الآداب العامـةلنظــام الجـواز إبرام عقـود يكون محلها غير مشروع باعتباره مخالفا ل

 القيـود التي تقف أمام إرادة الأشخاص في التعاقد. 

اصة الخ ، أو في القواعـدـة المتعلقة بشروط تكـوين العقـدو هـذا ما ضمنه المشرع في القواعـد العام         
ظــام العـام العقـد و عـدم مخالفته للن ، إذ نجد المشرع دائما يشترط مشروعية محلبكل عقـد من العقـود المسماة

" إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته على: ق.م.ج تنصمن  23و الآداب العامـة فنجد مثلا المادة 
 :مثلا. أي أنه لا يجوز للأشخاص 1أو مخالفا للنظــام العــام و الآداب العامـة كان باطلا بطلانا مطلقا " 

المتاجرة أو  ،الحيوانات المصابة بأمراض معدية، أو مـواد سامـة لمخدرات أو التعـامل فيالتعاقـد على التجارة با
، لما يشكل ذلك مساسا بالنظـام العـام و الآداب بجسم الإنسان أو أعضاءه، أو شراء أصوات الناخبين

 العامـة .

 القيد المتعلق بمشروعية السبب :

الغاية غير  ض ور ظـرية الحديثة في السبب التي تنظر إليه باعتباره الغـفي إطار تبني المشرع الجزائري الن        
من ق.م.ج على أنه :  22المباشرة التي يرمي الأطراف الوصول إليها من التعاقـد ، و نصه كذلك في المادة 

 " إذا التزم المتعاقـد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظــام العـام أو الآداب كان العقـد باطلا
هو أن يكون مشروعا من خلال عـدم مخالفة الباعث  أي أنه لا يشترط في السبب إلا شرط واحد و، 2" 

، و في إطار تبني المشرع هـذا التفسير فيعتبر بذلك قـد وضع قيـد  3و الغرض من التعاقـد للآداب العامـة 
                                                           

، 11، ص44المدني الجزائري المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد المتضمن القانون  1005مؤرخ في جوان  20-05القانون رقم  1 
1005. 

 نفس المرجع . 2 
ط التعسفية في العقود في القانون المدني الجزائري ، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا ، ألمانيا ، مصر ، دار هومة ، بودالي محمد ، الشرو  3 

 . 55و  54، ص 1001الجزائر ، 
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لعامـة للنظــام العــام و الآداب اآخر على حرية الأشخاص في التعاقـد ، حيث اعتبر أي عقـد غرضه مخالفا 
عقـدا باطلا بطلانا مطلقا ، فلا يجوز مثلا إبرام عقـد إيجار بغرض استغلال العين المؤجرة لممارسات منافية 

 رض دفع الموهوب له إلى ارتكاب جريمة معينة .  غد هبة بلا يجوز مثلا إبرام عقـ للآداب العامـة ، و

  :عقديةالالتركيز الموضوعي للرابطة 

، ثم تطورت فيما بعد على يـد 1 سافينييرجع أصل فكـرة التركيز الموضوعي إلى الأستاذ الألماني الشهير 
العقد  ، و مؤدى هذه الفكرة أن تحديد القــانون الواجب التطبيق يتم عن طريق تركيزباتيفولالفقيه الفرنسي 

ادة في تحديد لقــانون المختص بناءا على دور الإر حسب معطياته الخارجية و التي يرجع فيها للقاضي تعيين ا
مقـر العقـد باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية التركيز ، رغم أنها ليست العنصر الحاسم في الموضوع ، بدليل 

، لذلك يرى 2بر فيها حقيقة عن المكان الذي يتعين تركيز العقـد فيه ة إهمالها في الحالات التي لا تعإمكاني
بوجود التركيز المكاني للرابطة العقدية في ضوء ظروف التعاقـد و أحداثه الخارجية في كل حالة على  باتيفول

ا تركز على إنم ،حدا ، ذلك أن إرادة الأطراف لا تعين القــانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي
 .عاقـدالعلاقة العقدية و ظروف التالعقـد في مكان معين بالنظر إلى موضوع 

 منازعات عقـود التجارة الدولية  النظـام العـام كقيد على مبدأ قــانون الإرادة في :الثالثالفرع 

تنادي التشريعات الحديثة في مجال عقـود التجارة الدولية بوجود ما يسمى بـ "النظام العام" الذي          
إلى  ،رية الأطراف بقيد النظـام العـامفبالتالي تقيد ح، 3يعتبر من أبرز القيـود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة 

جانب مراعاة هيئة التحكيم لهذا الأخير حيث أن صـدور القرار التحكيمي خلافا للقـواعد المقـررة و عـدم 

                                                           

 .  211، ص 1001خالد عبد الفتاح ، محمد خليل ، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، مصر ،  1 
 . 142، ص 1008 ، مطبعة الفسيلة ، الجزائر ،  2روقي الطيب ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، تنازع القوانين ، طز  2 
لقانون شهادة دكتوراه في ا عيد عبد الحفيظ ، طرق تحديد القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، رسالة لنيل 3 

 . 254، ص 1021مري ، الجزائر ، جامعة مولود مع كلية الحقوق ،،الخاص
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مراعاة القـواعد المتعلقة بالنظــام العــام تجعل الحكم التحكيمي عرضة للبطلان ، سواء من قبل المحكمة المختصة 
 صلا بالنظر في النزاع من تلقاء نفسها ، أو في حالة ما إذا تمسك الأطراف ببطلانه .أ

مصادر النظـام العـام تتعدد بين القضاء الوطني ، القضاء الدولي ، قضاء التحكيم ، إلى جانب          
  1 .المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ، و التي تسهم جميعها في خلق قواعـد هذا النظــام

نجـد أن معظم الـدول تشمل على قـواعد خاصة تسمى قـواعد النظــام العــام التي تحقق المصلحة          
العامة ، و تحمي المصالح الاقتصادية و الاجتماعية حتى الدينية من التجاوزات التي تلحقها عملية التحكيم 

، و مبتغاه أن يكـون هذا الأخيـر  2التطبيق  من خلال اختيار الأطراف أو الهيئة التحكيمية للقـــانون واجب
غير مخالف لهـذه القواعـد القــانونية ، فبالتالي استبعاد القــانون المختص لحكم موضوع النزاع في كل مرة يتم 

 فيها المساس بهـذه الأخيرة . 

لقــانون كم في اختيار ااعتبار النظــام العـام قيـد على سلطان إرادة الأطراف و على استقلالية المح         
واجب التطبيق يفضي أن هناك قــواعد آمرة في القــانون الداخلي و قــواعد آمرة في القــانون الدولي ، الأمر 

 الذي يدفع بنا إلى ضرورة التمييز بين النظــام العــام الداخلي و النظــام العــام الدولي .

اً  رمي إلى حماية المجتمع الوطني والأسس الجوهرية التي يقوم عليها أيفكـرة ت فالنظــام العــام الداخلي هو -2
 مهما كانت طبيعة العلاقة القـــانونية المطروحة . كان الفرع القــانوني الذي يستخدم فيه و

 عقـواعـد عامـة لا تتعلـق بالمصـالح الأساسـية لمجتمـ والنظــام العــام الدولي هو عبارة عن مجموعة أسس و -1
 إنمـا تتعلـق بمصـالح أساسـية خاصـة بالجماعـة الدوليـة   . وطـني معـين ، و

                                                           

الدولي  ادة الماجستير في القانونهمذكرة لنيل ش، قواعد التنازع و القواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية ،  محمد بلاق 1 
 .  50و  49، ص 1021 مولود معمري ، تيزي وزو، الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص ، كليةد ، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ، دراسة مقارنة ، جارد محم 2 
 . 85،ص 1020الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، الجزائر ، 
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 المبحث الثاني
 الغش نحو القانون

قـد تتفق الإرادة على أن القـــانون الأجنـــبي يكـــون هو القــانون واجـــب التطبيـــق و رغـــم ذلـــك يـــتم          
ــام هـــذا القـــانون مخالفـــة للنظـــام العـــام في دولـــة القاضـــي ، غيـر أن هـــذه الوســـيلة اســـتبعاده مـــتى كانـــت أحكـ

 لا تعتـــبر الوحيـــدة لاســـتبعاد تطبيـــق القـــانون الأجنـــبي المخـــتص ، إذ قــــد يحـــدث أن يقـــوم القاضـــي الـــوطني
الأجنـــبي مـــتى ثبت له أن هذا الأخير لم يختص إلا نتيجة تحايل من قبل الأفـراد ، و هذا  باســـتبعاد القـــانون

  1 .ما يسمى بالغش نحو القانون

 المطلب الأول
انونــــــــــو القــــــش نحـــــريف الغـــــــــتع   

ثيرة مرتبطة تعاملات ك وجوديعد القانون الدولي الخاص المجال الخصب للغش نحو القانون، و يعود ذلك إلى 
قواعد الإسناد لا تتفق مع مصالح  بين مختلف الدول و هذا ينمي من مصالح علاقات الأفراد، فإذا وجدت

في عناصر العلاقة القانونية على وجه يتغير  الأطراف الخاصة فيتعمدون لتجنبها و ذلك بتغيير قواعد الإسناد
 .معه القانون الواجب التطبيق

 فكرة الغش نحو القانون التطور التاريخي ل: ول الفرع الأ

عندما  2811رأت فكرة الغش نحـو القــانون كسبب لاستبعاد تطبيق القــانون الأجنبي النـور عام          
على القضاء الفرنسي ، و تتلخص وقائع هـذه القضية المشهورة في أن  2 دي بوفرمونعرضت قضية الأميرة 

بت الجنسية و استقرت معه في فرنسا و اكتس دي بوفرمونل تزوجت بالأميـر الفرنسي أميــرة بلجيكية الأص

                                                           

 نة الثالثة قانون خاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية تلمسان ،بن عصمان جمال ،مطبوعة في مقياس القانون الدولي الخاص ، الس 1 
 . 31، ص 1024/1025الجزائر ، 

أمينة رايس ، النظام العام و الغش نحو القانون كموانع لتطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الجزائري ، المركز الجامعي العربي بن  2 
 . 22ص ، 1001/1001مهيدي أم البواقي ، الجزائر ، 
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، ى الطلاقبلجيكية الأصل الحصول علالفرنسية ، و على إثـر خلاف نشب بينهما حاولت الأميرة الفرنسية 
الدويلات  ىحيث أن القــانون الفرنسي آنذاك كان يمنع الطلاق فقد لجأت الأميرة إلى التجنس بجنسية إحد و

 وفرموندي بالتي يجيز قانونها الطلاق ، و تمكنت بعد ذلك من الطلاق من زوجها الأول الأميـر   1الألمانية 
عندها قـرر الأمير  ، و2من ثم استقرت معه في فرنسا  في برليـن و بيبسكوو تزوجت بأمير روماني يدعى 

بطلان الزواج الثاني لكون الطلاق لا يعتبر إقامة دعـوى يطالب فيها بإعلان -زوجها الأول -الفرنسي
فعلا تمت إقامة الدعوى بمراحلها إلى أن وصلت محكمة النقض  ، وحا، لأنه تم بعـد تغيير الجنسيةصحي

تراف بالتطليق الذي تم بالخارج عـدم الاع 28/03/2818الفرنسية التي قررت في قرارها الصادر بتاريخ 
كل ، و هو ما يشم إلا بعد تغيير الزوجة لجنسيتهالم يت طلاقأساس أن ال إعلان بطلان الزواج الثاني علىو 

    رحــــير و الشو ــــــة قيد الدراسة و التطر ـــــــمنذ ذلك التاريخ و إلى يومنا هذا لا تزال الفك و . غشاً نحو القــانون
 .التفسيرو 

لأخذ ، استقر القضاء الفرنسي على او منذ عرضت تلك الدعوى الشهيرة على القضاء في فرنسا          
فسح لهذه انون الأجنبي ، و قد أـــــيق القــــــــرة الغـش نحو القــانون الدولي الخاص كسبب لاستبعاد تطبــــبفك

ـد كان الأبرز في ق النظرية مجالًا للتطبيق لم تحظ به في أغلب الـدول و الأنظمة القــانونية حـول العالم ، و
ف ضبطها ، مما أثر في الدراسات التي تتناول هـذا الموضوع ، فلم تعر  الاجتهاد فيها و ه المسألة ومعالجة هـذ

ع التي لذا كانت أبرز المراج أغلب الأنظمة الأنجلوسكسونية هــذا المبدأ من مبادئ القــانون الدولي الخاص ، و
 3 .انونية الفرنسيةــــــقــوع مراجع فرنسية أو متأثرة بالمدرسة الـــــتتحدث عن هذا الموض

وقد أخذ القضاء في دول مثل بلجيكا و إيطاليا بهذه النظرية مع تضييق نطاق تطبيقها بينما كان          
ا و ، أما في البلاد الأنجلوسكسونية فإن الفقه لم يهتم بها إطلاقفي دول أخرى كألمانيا نادرا جدا تطبيقها

                                                           

،  كلية القانون ،  29عبد الرسول كريم أبو صيبع ، أثر الغش نحو القانون على ظرف الإسناد ، مجلة مركز دراسات الكوفة ، العدد  1 
 . 91، ص 1020جامعة الكوفة ، العراق، 

 . 91، نفس المرجع السابق ، ص عبد الرسول كريم أبو صيبع 2 

 . 21أمينة رايس ، مرجع سابق ، ص 3 
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لة ذه المشكـــ، كما أن بعض الدول مثل سويسرا عالجت هء القضامن النادر أن نجـد تطبيقها لها في
شرع زائر فقد تبنى المــبنصوص تشريعية في حالات محـددة دون أن تضع لها قـاعدة عامة . أما في الج

 …    " لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي:ق.م.جمن  14/2الجزائري هذه النظرية بموجب نص المادة 
  1 .…"ص بواسطة الغش نحو القانونثبت له الاختصا وأ

 
المقصود بالغش نحو القانون  الثاني:الفرع   

يقصـــد بـــالغش نحـــو القـــانون التحايـــل علـــى ضـــابط الإســـناد بقصـــد التهـــرب مـــن أحكـــام القـــانون          
بتغيــــير  ـان فيــــه القــــانون الإســــباني يمنــــع الطلاق ، قــــام اســــبانيالواجـــب التطبيــــق ، فمثلاً في الوقــــت الــــذي كـــ

، الطــلاق و يحصــل علــى  جنســــيته و الحصــول علــى جنســية فرنســية فقــط ليخضــع لأحكــام هــذا القــانون
بيـــق ـــانون الإســـباني و هـــو القـــانون الـــذي كـــان واجـــب التطو لاشــك أنــه يعتـــبر بمثابـــة تحايـــل و غـــش نحـــو الق

 لىأصـــلًا لـــو أن الشــــخص لم يقــــم بتغيــــير جنســــيته ، و ترجــــع تطبيقــــات فكــــرة الغــــش نحــــو القــــانون إ
لجزائــــري ( ، كمــــا أخــــذ المشــــرع ادي بوفرمونت الأمـــيرة  القضــــاء الفرنســــي في قضـــيته الشـــهيرة ) قضـــية

بعدم جواز تطبيق القانون  2من ق.م.ج   14أيضــــا بفكــــرة الغــــش نحــــو القــــانون ، حيــــث قضــــى في المــــادة 
 الأجنبي إذا ثبت له الاختصاص نتيجة غش نحو القانون . 

إرادته بتغـيير " قيــام الفــرد بانـون فعــرفه البعض على أنـــه : ــو القـــــــريـف الغـش نـحــــلفقـه تعتنـاول ا         
             3 .ظـرف الإسنــاد قاصـداً تطــبيق قــانون هو غــير القــانون المختص أصلاً بحــكم النزاع"

 

                                                           

يدة و المتمم ، الجر  المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل 1005جوان  10مؤرخ في  20-05لقانون رقم من ا 14/2لمادة ا 1 
 . 1005،  10، ص44الرسمية عدد 

 . 15، ص  1004، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ، لبنان ،  2عكاشة محمد عبد العال ، تنازع القوانين ، ط 2 
 . 45، ص 1005ر، ، الجزائ للطباعة والنشر والتوزيعضيل، الغش نحو القانون، دار هومة نادية ف 3  
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ـــانونية في عــلاقـة ق -و قيــام الأطــراف ــــه : "على أنـــه ولــف  مــارتنـرفه الفقيه الأمريكي ــــــكمـا عـ       
الــذين يرغبون بإحـــداث آثار قـــانونية معينة محظــورة في القـــانون الـــذي يخضعون لــه بخلق تغــيير  -

   1 ."غير طـبيعية يؤدي إلى تغــيير ضابط الإسنـــاد في العــلاقة  بطــريقــة اصطناعية و

" ذلك الدفـــع الذي يتمسك بـه في مواجهــة الأشخــاص لاستبعــاد : رفــه البعض على أنــهـــكمـا ع         
القـــانون الأجنبي الذي عمــدوا إلى إخضــاع تصرفـــاتهم إليـــه بخلقـــهم ظروفـا خاصــة تسمح بإســنادها 

  2 ."لتطــبيق أصلا و العمــل بأحكام هذا القـــانون في النــــهاية إليه بدلا من القـــانون الوطــني الواجب ا

وط الدفع بالغـش نحـو القــانون شر  الثالث:الفرع   

ذه ـــمن ق.م.ج السالفة الذكـر لم يتعرض لهـ 14بالرجوع إلى المشرع الجزائري من خلال نص المادة          
 ر يستنتج من خلالـــــالبعض الآخ تفهم من خلال ألفاظ النص ود ــــــر أن بعضا منها قـــــيــ، غالشروط

  3لتشريعات ش في مختلف اــــوع الغــــــانونية التي تناولت موضــــــوص القـــــــاصل في جل النصـــــهـو الح مضمونه و
ب توافـر ، يجيقبالتط و القــانون كسبب لاستبعاد القــانون الأجنبي الواجبــــع نحــــكسبب لمتمسك بالـدف و

 : مجموعة من الشروط منها

رط المادي للغـش نحـو القــانون الشأولا:   

وع ـــــــراف باصطناع العنصر الأجنبي في علاقاتهم القــانونية لتجنب الخضــــــة قيام الأطـــــتكون في حال و         
الأجنبي بعنــاصر  رــــ، أو القيام بتغيير العنصمحضة ةة وطنيـــــلقــانون القاضي الوطني مع أنها في الأصل علاق

 انونفي الحالتين هناك تحايل على الق ، وة، يحكمها القــانون الوطنيــــــة وطنيـــول إلى علاقـــــوطنية لتتح

                                                           
1  Martin Wolff , private international law , 2 Ed , university press , Oxford , 1950 , p140 . 
2  Albert A. Ehrenzweig , private internationa law , vol 3 , oceana publications , 1997 , p 78 . 

من ق.م.ج ، دراسة مقارنة لنيل شهادة ماجستير ، كلية الحقوق ،  14بخروفة حمزة ، موانع تطبيق القانون الأجنبي في ضوء المادة  3 
 . 219، ص 1023/1024، الجزائر ،  01جامعة سطيف 
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لغـش اكما يشترط القضاء الفرنسي لإمكان الدفع بالغـش نحـو القــانون ، أن يتوافر الشرط المادي في          
  1 .يكون ذالك بتغيير الجنسية أو الموطن هو إجراء تغيير إرادي في ضابط الإسناد ، و و

ال قــاعدة ، بمعنى استعمرافـــــازع على إرادة الأطــــــــ، يتوقف تغيير ضابط التنارةـــــكما سبقت الإش         
وابط ـــــــغــيير ض، إذ يقــــوم الغــش بت بحــكم النـــزاعأصــلا التنازع بقصد نقل الاختصاص لقـــانون آخـــر غير مختص

التغــيير  يمــكن تحقق هذا الأمر إلا في الحــالات السهلة ، وراد تطــبيقهـــــــــانون المـــــــــالإســـناد التي يتحـــدد بها القـــ
 .روعاـــــــمش عليا وف ون التغــيير إراديا وــــــن يكــلتحقق هذا الشــرط يجب أ ، وراف تغييرهاـــــأي التي يستطيع الأط

فعليا  و ،جنـــسية جــديدة عن طريق تجنسه رد علىـــــــــــراف ، كحصول الفــــإراديا كما سبق الذكـــر بإرادة الأطـ
وصفه ه إلى أن الموطن بـــــــــــــــإعمالا لـذلك يذهب الفق سليما من الناحية القـــانونية و بمعنى ليس صوريا و

حقــيقة الــواقع ، فإذا أرادت شركة التهرب من بعض أحكام  د به إلا إذا كان يتـفق وـــضابط الإسناد لا يعت
ة أخرى لتخضع ـــــــقانون القاضي بوصفه قـــانون مركز إرادتهما الفعلي فاتخذت مركـزا صوريا للإرادة في دول

ذالك  الة وـــــذه الحـــانون القـاضي فان الاختصاص لا يتغير في هــــــلة تخلصا من أحكام قــانون تلك الــدو ــــــــلـــق
التــالي ب ون أن العبرة في تحديد النظــام القـــانوني للشخص الاعتباري بمركز إرادتهما الرئــيسي و الفعلي ، وــــــلـك

وضع الحقيقي ، لذالك يقــال أن ــــــداد بالــــــالاعت ع الظاهر وــــــــــام القاضي سوى تجاهل الوضـــون أمــلا يك
ة التي لا يكــون ـــــع احتياطي لا يتم اللجوء إليه إلا كعلاج أخــير في الحـالـــــــــش نحو القـــانون دفـــــــالــدفع بالــغ

  2 .ريقة لإبطـــال التصرف القـــانونيـــفي المتناول أي وسيلة أو ط

                                                           

كر ماجيستير في القانون الدولي الخاص ، جامعة أبو ب اوي أمينة ، الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص ، مذكرة لنيل شهادةحر  1 
،  2، منقول عن حفيظة السيد الحداد ، الموجز في القانون الدولي الخاص، ط  91، ص 1022/1021بلقايد تلمسان ، الجزائر ، 

  . 383، ص 1005الكتاب الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

 . 233بخروفة حمزة ، مرجع سابق ، ص 2 
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نت الجنســية ، فإذا كاة المستعملة في التغــيير مشروعة، بمعنى أن تكون الوسيــلن يكون مشروعـاأ و         
ن الوسيلـة ، على أساس أع بالغـــشــــ، ففي هذه الحــالة لا حاجة لاستعمال الدفــرــريق التزويــــــمكتسبة عن ط
  1 .تكون العبرة بالجنسية الأولى غير مشروعة و

المعنوي للغــش نحـو القــانون  الشرطثانيا:   

التهرب  و ــايلد به نية التحــــــيقص و القـــانون وـــش نحـــــر نية الغـــــــوافــــو ما يصــطلح علـيه أيضــا بتــــهــ و         
الذي  هذه النية لكان الإجراء. إذ لو انتفت ـانونيةمـن أحــكام القـــانون الـواجب التطبيق على العلاقة القــ

، ود النيةوب تقيد بشرط وجــــــ، إلا أن بعض الفقهاء رأوا بعدم وجبه الغاش سليما لا سبيل لإبطاله امــــــق
يضربون  ، وظروف خارجية و  ضابط الإسناد المقترن بملابساتواعتبار الغــش قد وقـع لمجرد إجراء عملية تغير

ذه سياح في دولـــة أجنبية خلال فترة إقامتهم بها إبرام عقد هبة بينهم في إقليم ه لذالك مثال كقيام مواطنين
سب رأيهم ، فيمكن حاء الهبة في هذه الدولــة بالذاتالدولــة الأجنبية دون أن يكون هناك سبب واضح لإجر 

ضوع في الخ الرغبة استخلاص عملية الغــش نحو قـــانونهم الوطني للسعي من اجل عدم خضوعهم لــه و
   2 .للقـــانون الأجنبي المتعلقة بعقد الهـبة

قف عند و ، لا سيما و أن القــاضي يتالبحث عن نية الغــش و إثبـاتها و لا شــك أنه من الصعوبة         
ـاضي ن للقـش استحالته إذ يمكـــوال لا تعني صعوبة إثبات نية الغــــــــفي كل الأح ، والوقائــع و ليس النوايا

 " دي بوفرمون" يرةـــــــــية الأمــــــ، فمثال في قضملابساتها استكشاف هـذه النية بالرجوع إلى ظروف القضية و
ش لديها بشروعها بإجراء التطليق من زوجيا مباشرة بعد اكتسابها ــــــــ، انكشفت نية الغــرــــــــــــالسابقة الذك

   3 .الجنسية الألمانية
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ذ بهذا الشرط ـــــــر عليه القضاء الحديث هو الأخــــــــما استق اء وــــــلا أن المتفق عليه بين أغلبية الفقهإ         
بحيث يستخلص الباعث من الغش من طرف قضاة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع ، إلا أن تقدير الأثر 

افية لحمــاية في ذلك ضمانات ك ة محكمة القـــانون والمرتب على الغــش يشكل مخــالفة للقـــانون يقع تحت رقاب
 حقـــوق الأفــراد  .

من خلال توضيح الدراسة لمضمون شروط الغــش نحو القـــانون ، يستنتج بأن تحايل الأفــراد على  و         
 ل أشكـــاله .ـــــــــو إلى ضرورة محاربته بكـــــــــد التنــازع التي أشارت إليــه ، مما يدعـــــد قواعــــالقـــانون يعتبر غشا ضــ

 المطلب الثاني

 دأ سلطان الإرادةــــو القــانون على مبــر الغـش نحــأثـ

نشب اختلاف حــاد حول الأثــر المترتب على نظــرية الغـش نحو القـــانون و حــدود الجزاء المقرر في          
وض عليه كان زاع المعر ـــــــــبين للقـــاضي أن القـــانون الـواجـب التطــبيق لحــكم النــد يتــــــة ارتكاب الغش ، قــــحال

راد على قاعدة الإســناد ، ليتمكنوا من الإفلات من أحــكام القـــانون المختص حقــيقة ، ـــــــــنتيجة تحــايل الأف
لك ذ الطـــريق أمام تحايل الخصوم بهذا النحو و لهذا استقر الفقــه و القضــاء في غالبية الــدول على سـد

باستبعاد تطـبيق القـــانون الأجنبي الذي تشير قاعدة الإسناد باختصاصه نتيجة لهذا التحايل أي حكم العلاقة 
ن الــذي عمد انو ــــــبالقانون الوطني بإعادة الاختصاص إلى القانون الواجب التطبيق أصلا أي تطـبيق القـــ

 . 1و الآخر إيجابي  دهما سلبيــــــــرب منه ، فيتضح أن هناك أثران أحـــــف التهالأطرا

 ـــزاء الغـش نحـو القــــانون :ج

يل على ناد بقصد التحابما أن الغـش نحو القـــانون يتم بتغيير أحد أطرف العلاقة لضابط الإس          
لأخر ايجابي ا ، احدهما سلبي والتي حددت بأثرين ، وثارتغـير قد يأتي بمجموعة من الآهذا ال ، والقـــانون

 :ونتطرق لهما كالآتي
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 ــانون الذي أسند له الاختصاص ( : الأثر السلبي ) استبعاد القـالفرع الأول

كل  و ة معاأو النتيجة والغاي الفقهاء اختلفوا حول الأثر السلبي، هل يكمن في النتيجة فقط إن         
 .ذلك بإعطاء قرائن توضح اتجاهاتهم ا أقوالهم ومن هؤلاء برهنو 

 أولا: عــدم نفـاذ النتيجة فقط 

زاء على النتيجة ــــــزاء على الوسيلة وقصر الجـــــــذا الاتجاه يستبعد ترتب الجــذا الصدد نجد أن هــفي ه و         
 .وحدها

 المشروعة غـش ينحصر في عدم نفاذ النتيجة غيريتجه جانب من الفقــه الفرنسي إلى القول بأن أثر ال         
" " دي بوفرمونيرة ــــــــية الأمــاد ، ففي قضـــــام بتغيير ضابط الإسنـــــالتي سعى الشخص للتوصل إليها حينما ق

امت بتغيير ق جة إلى هدفت إلى تحقيقها حينماـــهي النتي زواج الثاني وــــــال اذ الط لاق وـــــــيقتصر الغـش على نف
 خارج يرة منتجا لآثاره القـــانونية فيـــــــــجنسيتها للإفلات من أحكام القـــانون الفرنسي و يبقى تجنس الأم

إن تواطؤ لو كان التمسك بهذا الدفع طرفا في الغش ، ف حدود القضية ، فيجوز الدفع بهذا بالتحايل حتى و
، ثم قالطلاق بينهما و حصلا على الطلاإلى الحكم ب زوجان على التجنس بجنسية دولة أجنبية للتوصل

ذ ــــينف لا ع بالغش حتىــــوز للزوج الأول أن يتمسك مع ذلك بالدفــــدهما للمرة الثانية ، فإنه يجـــــتزوج أح
، فهذا يبين أن النتيجة وحدها هي من تعتبر غير مشروعة في حين أن  1ق والزواج الثاني في مواجهته لاالط
، ففي القضية المذكورة 2لا تنطوي عليها أي مخالفة للقــانون  سيلة تمت بطريقة صحيحة و سليمة تماما ، والو 

ثارها بتغيير راف بآــــــــــــأعلاه التصرف الذي قامت به طبقا للجنسية الألمانية صحيحا ، لكن لا يتم الاعت
ل المحكمة ـــــم حصولها على الجنسية الألمانية فلا تتدخــــــــروف الإسناد فتبقى خاضعة للقـــانون الفرنسي رغـــــــظ

ذا الجانب في الفقه ـــــــرية الغـش في نظر هـــــــــر إعمال نظـــ، فإن أث3رف بآثارها فقط ـــــــــبالجنسية بل لا تعت
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فيم يخص النتيجة  لمفتعله الاختصاص وفقا لضابط اــــــــــينصب على استبعاد تطبيق القــــانون الذي ثبت ل
     1 .فقط ، و إعادة الاختصاص إلى القــانون الذي أراد الشخص التهرب من أحكامه

فأثر الغــش يعتبر أثر حلولي استبدالي ، بمعنى أن القـــانون المختص أصلا يحل محل القـــانون الـذي          
فهناك نجد جانب  2يخص النتيجة غير المشروعة فقط  حاول الأفراد تطـبيقه بعد تلاعبهم بضابط الإسناد فيما

" بأن أثر الغـش ينحصر في عدم نفاذ النتيجة غير المشروعة التي من الفقهاء ركزوا على القول أن :
سعى الشخص إلى التوصل إليها حينما قـام بالتغيير الذي أدى إلى التأثير في ضابط الإسناد ، إذا  

ون تها لهدف التوصل إلى استصدار لحكم بالتطليق على خلاف القـــانكانا بصدد تغيير الزوجة لجنسي
الـذي كان يجب تطـبيقه ، فإن أثر هذا التحايل يقتصر على عدم نفــاذ هذا الطلاق دون أن يتطرق 
إلى الجنسـية الجديدة ذاتها التي تبقى منتجة لآثارها القـــانونية فيما يتصل بأي مسألة أخرى خلاف 

  3 .كور"النزاع المذ 

يستند هذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج لتبريـر ما اتجهوا إليـه ، أن محكمة النقض الفرنسية في هذا          
ها الثاني على اعتبار أن تطليقها و زواجدي بوفرمون" يرة "ـــــــــد اقتصرت في حكمها في قضية الأمــــــالرأي ، ق

  4 .بطلان تجنسها بالجنسية الألمانيةعـديم الأثر في فرنسا ، و لم تحكم ب
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 : فالدفع بالغـش نحو القـــانون الدولـي الخاص يختلف عنه في القـــانون من طبيعة الدفع بالغـش      

دود التي تؤدي إلى ــــــــــيجب استعمالها في الح الوطني فهو في الأول وسيلة احتياطية لحماية قــاعدة التنازع و
  1 .غايــةتحقيـق تلك ال

وهناك مبدأ عدم الاختصاص فالقــاضي الوطني غير مختص بالحكم بإبطال الإجراء الذي تم تغيير          
  2 .ضابط الإسناد فيه لا سيما التجنس و خاصة حينما يتم بوسيلة مشروعة

فعل ذلك  دلقد أنتقد هذا الاتجاه على أنه مبالغ فيه ، فالشخص الذي يكتسب جنسية جـديدة ق         
تعد هناك  فقط ، ثم لم ذلك للوصول إلى شيء معين و بهدف التحايل من أحكام قـــانون جنسيته الأولى و

و القيـام بالتصرف ه أية مصلحة للاستمرار في الجنسية الجديدة بسبب زوال الدافـع الذي أدى إلى تجنسه لها و
الجنسية قــــانونية تنتج آثار متناقضة فالذي تجنس بهذا يؤدي إلى خلق أوضاع  الذي حكم عليه بعدم النفاذ و

سبة لنتائج التي تهرب من أحكامه بالن و يهـــــع للقـــانون الذي تحايل علــــايل يبقى يخضـــــام بالتحـــــــق ديدة وـــــالج
ديدة بالنسبة الج انون جنسيتهـــيخضع لق في نفس الوقت أرادت تحقيقها من خلال تلاعبه بضابط الإسناد و
  3. للآثار الأخرى و لا يحقـق استقرار المراكز القـــانونية

 دم نفاذ كل من الوسيلة والنتيجة ثانيا : عـ

دم نفاذ كل من الوسيلة و النتيجة و برر ـــزاء الغـش عـــــإن هذا الاتجاه جاء عام بحيث رتب على ج         
 اتجاهه بقرائن مختلفة .

ليها دف إـــدم نفــاذ النتيجة التي يهــــــــش لا يتناول عـــــآخـر من الفقهاء أن أثر الغـ يرى جانب         
الشخص من وراء التغـيير في ضـابط الإسناد فقط ، بل يمتـد أيضا إلى الوسيلة التي لجأ إليــها الشخص للتوصل 

لاق لا يقتصر على عـدم نفاذ الط   مون""دي بوفر ، فأثر الغـش في قضـية الأميرة  4إلى نتيجة غير المشروعة 
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داد ـــــدم الاعتــــــــالزواج الثاني الذي أبرمته الأميرة وفقا لقـــانون جنسيتها الجـديدة ، بل لا بد من القول بع و
بقى ، فت 1 يرة إلى الط لاق من زوجها الأولــــــــهي الوسيلة التي لجأت إليها الأم بالتجنس بالجنسية الألمانية و

، و قد اتجه هذا الوفد  2بذلك فرنسية بالنسبة لتنازع القـــوانين و إنما أيضا بالنسبة لحجم الحالات الأخرى 
 من الفقهاء إلى مجموعة من البراهين منها : 

داخلي لو القـــانون يقــوم على فكـرة معروفة في القـــانون اـــــش يفسد كل شيء فالدفع بالغـش نحــــأن الغـ         
صاحبة روعة في ذاتها ، فإن النيــة المــــهي أن الغـش يفسد كل شيء حتى و إن كانت الوسيـلة المستعملة مش

زاء الغش ــــــ، كما أن شمولية ج 3بالتالي لا يمكن الفصل بينهما  لها تفسـدها ذلك أن الغاية لا تبــرر الوسيلة و
ة  زاء الذي و إن حدث سيكون بدون وجه حق فالأمير ــــــــــراد مضاعفة الجــــــــــللوسيلة و الغــاية معا قد يجنب الأفــ

أرادت فقط التهرب من أحكام القـــانون الفـرنسي التي تمنع الطلاق ، فلماذا يمتد الجزاء إلى  "بوفورمون "
جله دون أ آثار لم تكن تبحث عنها، فالأصل أن  جزاء الغش يقتصر على الأثر الذي وقع التحايل من

   4 .غيره

كما لو اقتصرنا على عـدم الاعتداد بالنتيجة مع استمرار الاعتـداد بالوسيلة لوصلنا إلى معاملة         
ر في ـــآخ ق قـــانونـــ، وفـق قـــانون ما بصدده النزاع المعروض ثم معاملته وف الشخص المستفيد من الغـش

المراكز ض الأحكام و ـــذا يؤدي إلى تناقــــــــــه ذا ما يؤدي إلى الازدواجية في معاملته وـــــــــــه رى وـــــــائل الأخـــالمس
ايا لخضوع ون الحل واحد في جميع القضــــــــدم الاعتداد بالوسيلة و النتيجة معا إلى أن يكـــــــالقـــانونية ، بينما ع

ريق قيــام ــــ، الغـش عن طتجاه نلاحظ أنه إذا تـمي هذا الا، فف 5الشخص لقـــانون جنسيته أو موطن واحد 
ن ثم لا يمكن م المتحايل بتصرفات قـــانونية كالتجنس بجنسية جديدة مثال فهنا تندمج الغـــاية بالوسيلة و
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 . 149و  148، مرجع سابق ، ص صلاح الدين جمال الدين 3 

 . 291، مرجع سابق ، ص أعراب بلقاسم 4 

 . 194، مرجع سابق ، ص جمال الدين صلاح الدين 5 
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تحقـق التحــايل  ، أما إذا1ل التصرفات المبنية عليه ــــــــانوني فستبطل كـــــالفصـل بينهما فإذا تم إبطــال الإجراء القــــ
ـوقع الأول انون المــــــرة في قـــــــــبواسطة تصرف مــادي فإذا غير شخص الموقع المنقــول تهـربا من الأحكام الآم

داد بهـذا التغيير دم الاعتــــــــرية الغش ينحصر في عـــــــبالنسبة للـحق العيني المترتب على المـــال فإن إعمال نظ
دود لا ـــــوقع الأول الذي كان مختصا أصلا بحكم النزاع ، أما في خارج هذه الحــــقــــانون المــتطبيق أحكام و 
لى الغـاية الغير زاء للوسيلة والغــاية معا فيقتصر أثـر الغــش عــبالمـوقع الجـــديد فيعتبر شمولية الجـ وز الاعتدادــــيج

، أما إذا استجد أمام القضاء بعد ذلك نزاع  زاءـــــــأساسها الجالمشروعة فقط أما الوسيلة فلا يمكن أن يكون 
ه الفعل ـــــدث فيوقع الفعلي الذي حــــــــ، فقــانون الم قول من تلف نتيجة لخطأ الغيرــــــذا المنــــــيتعلق بما أصاب ه

  2 .الضار هو الذي يحكم بالمسؤولية التقصيرية في هذا الغرض

زاء الدفـع بالغش نحو القـــانون لا يكمن في الوسيلة المستخدمة للوصول إلى النتيجة نرى أن ج         
لفة ريقة صحيحة و تامـة لا تشوبها أي مخـاــــــدها من تغيير غير مشروع ، ما دام أن الوسيلة قد تمت بطــــــــوح

شروعة التي ـانون هو عدم نفاذ النتيجة غير المو القـــــــــقـــانونية فإن الرأي الصائب و المترتب على أثر الغـش نح
 تم الوصول إليها من جراء التغيير في ضابط الإسناد .

 رب منه الذي قصـد الأطـراف الته الفرع الثاني : الأثر الإيجابي : تطبيق القـــانون المختص أصـلا و 

لضابط  الذي ثبت له الاختصاص وفقا لـــانون الأجنبيــــإن أثـر الغــش ينصب فقط على استبعاد الق         
، فيجب إبطال الاختصاص  3ادة الاختصاص إلى القـــانون الذي تهـرب الشخص من أحكامه ــــــالمفتعل و إعــ

، فهذا الاستبعاد للقـــانون  4المتأتي عن الغـــش و إحلال القـــانون المبعد بسبب الغـش مكانه بصورة كاملة 
لى تطبيقه فيجب إعادة الاختصاص إلى القـــانون الــذي أرادوا التهرب من أحكامه الذي سعى الأطراف إ

                                                           

 . 114، مرجع سابق ، ص نادية فضيل، الغش نحو القانون 1 

 . 114مرجع سابق ، صهشام علي صادق ،  2 
 . 111نفس المرجع ، ص 3 
 . 121، مرجع سابق ، ص حسن الهداوي ، تنازع القوانين و أحكامه في القانون الدولي الخاص الأردني 4 
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 ازع الوطنية و إعادة سلطانها بتطبيقهاـــــــدة التنـــــــــداد على قاعـــذلك لدرء الاعت  ، و 1راغ قـــانوني ــــــــــلأنه يثير ف
  2. بضابط الإسنادعلى النحو الذي كان عليه أن يطبق إذا لم يحدث تلاعب 

ص قـــانون د تشير في الاختصاـــــ، يعني أنها قـلتنازع توصف بأنها قاعـدة مزدوجةاعدة اـــفلما كانت قــ         
بالتحايل  ، فإن الأثـر الإيجابي لإعمال الدفعــانون أجنبي آخر ليحكم النــزاعالقـاضي أو تشير إلى اختصاص قـ

، فيجب 3القاضي محل القــــانون المستبعد أو يؤدي إلى حلول قـــانون أجنبي محله  قد يؤدي إلى حلول قـــانون
  4 .النـــزاع امة للقـــانون في دولـــة محكمةــــــالفة الأسس العــــانون المحكمة بدلا من القـــانون الأجنبي لمخــتطبيق قـ

نون الأجنبي طبق القـــانون الوطني بدلا من القـــا الأثر السلبي ود لحق بـــــــــــبهذا يكون الأثر الايجابي ق و         
 .ام العـام للبد الذي يراد تطبيقهالذي لا تتـفق قواعده مع النظــ

ـانون المصطنع ــعاد القـه استبــــإن الأثر الإيجابي متابع للأثر السلبي لسد الفراغ التشريعي الذي يترك         
  5 .ــانون الواجب التطبيق أصلا لو لم يتم تغيير ضابط الإسنادإسناد الاختصاص للقـو 

انون الأجنبي الذي ــــو القــانون أثر سلبي ينطوي على استبعاد تطبيق القــــــــــش نحـــــــبالتالي فإن للغـ و         
ه قاعـدة الإسناد في ليتطبيق القــانون الأصلي الذي نصت ع ، ويل تطبيقه بالغـش نحـو القــانونقصد المتحا
 . ـو القــانونـــــــــو إلا نتيجة مترتبة على الأثر السلبي للغـش نحـــــــــ، فإن الأثر الإيجابي ما ههـــــــــــالوقت ذات

 

 

                                                           

 . 310، ص 1020كسواني ، موسوعة القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين ، دار الثقافة عمان ، الأردن ، عامر محمد ال 1 
 نفس المرجع ، نفس الصفحة  2 
 . 150صلاح الدين جمال الدين ، مرجع سابق ، ص 3 
، 2998تبة دار الثقافة ، الأردن ، ، مك 2جتنازع القوانين ، ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش ، القانون الدولي الخاص و المقارن ،   4 

 . 121ص

، القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين ، المبادئ العامة و الحلول الوضعية في القانون الأردني ، دراسة مقارنة ، مكتبة  حسن الهداوي 5 
 . 291و  292، ص 2998الثقافة لللنشر و التوزيع ، الأردن ، 
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 المبحث الثالث
 عقود الدولة الاقتصادية

 جتمــاعيــة فـي الــــــدول لاقتصاديـة و الايـلة الوحـيدة لتحقيـق التنمية اجنبية الوسلأستثمارات اتعتبر الا         
جانب في إطار ما لأستثمار مع المستثمرين الاجأ إلى إبرام اتفاقيات أو عقود ا، نتيجة لذلك فهي تل1النامية

 تفاقيات تشجيع لافا لاحكام القانون الدولي الخاص، خالأيسمى بعقود الدولة، التي تعتبر عقد دولي تخضع 
 2.حكام القانون الدولي العام و التي تعتبر كمعاهدةلأارات التي تخضع ستثملاو حماية ا

 المطلب الأول
ةـــــة الاقتصاديــــــــــــــود الدولــــــــريف عقـــــتع  

، يتمثل في التــزام شخـص انونيــــــد عموما عن توافـق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث أثـــر قــــــيعبر العقـ         
، مقــابل تعويض أكثــر مواجهة شخص آخــر أو أكثــر بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو

و ة بشخصيتها الاعتبارية أــــــــ، و التي تبرم بين الدولــةــــــود الدولـــــــــذا أيضا على عقــــــو ينطبق ه مــادي أو عيني
.أو اعتبارية أو التي تعمل لحسابها و بين شخص أجنبي طبيعي ـــــة إحدى هيئــاتها العـــامـــــبواسط  

ود ـــــــــلأول في العقــ، و يتمثل النوع اــةــــــود الدولــــــــــرقة بين نوعين من عقــــــــــيتجه الكثيـر من الفقــه للتف و         
سيادة و لا لا تظهر فيها بمظهـر ال ا وــــلأشخاص المعنـوية التابعة لهـد اــــــة أو أحـــــــــالدوليــة التي تبرمها الدولـــ

ـــود التجـارة تحكم عقة التي ـــذا النوع يخضع للأحكام العـــامــــــ، أي أن هةـــــــــتمارس فيها امتيازات السلطة الـــعام
ة ــــالمعنـوي م أن الدولــة أو أحــد الأشخـاص، بالرغــاني هو الذي يمتاز ببعض الخصوصية. بينما النوع الثالدوليــة

                                                           

ون جنبـي في القانونين الدولـي و الجزائـري، رسالة لنيل درجة دكتوراه، تخصص القان، المــركز القـانـونـي للمستثمـر الأبوسهـوة نـور الـدين 1 
 .21،ص  2005الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد حلب، البليدة، 

لمــاجسـتير في تثمـارات فـي الجـزائـر، مذكـرة لنـيل شهـادة اسسـتثمـار كـآليـة جديـدة لتفعـيل الامعيفــي لعزيـز، الوكــالة الوطنيـة لتطـويـر الا 2 
 .89، ص  2006قتصادية، كلية الحقوق، جامعة جيجل، لاا الإصلاحاتالقـانون، فرع القـانون الخاص، تخصص قانون 
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، ــادة و السلطـة الـعامـةـر السي، لكنها تظهـر فيها بمظههـــون طرفـا فيـــــــــد و تكـــــا هي التي تبرم العقــــــالتابعة له
  1 .فمن خلال هذه الامتيازات تتمكن من تحقـيق بعض أهـــدافها

وم عقـــود الدولــة تأصيل مفهــالفرع الأول :   
 ، ورةال العلاقات الدوليـة المعاصــــــــــواهـر المستحدثة نسبيا في مجــــــة من الظــود الدولـــــــــتعتبر عقــ         

، قـرن العشرينبداية ال أصبحت هذه العقـود ظاهـرة قــــانونية محل اهتمام فقهي مع أواخر القـرن التاسع عشـر و
التي  ان متخصصة وـــــودات المنظمات الدوليـــة التي كرست لجـــذا مجهـــــــك ، وم التحكيمــــكــام محــاكلعل أح و

ير ، ساهمت في بلورة أحكام خاصة تختلف في كثيجاد الحلـول لمثل هذه العقـــودإ أوكلت لها مهمة دراسة و
  2 .من الأحيان عن أحكــام العقـود الدوليــة العـادية

روف ـــــمع ، لنوعالذي جاء بمفهـوم دقيق ، ونيات القـرن الماضيو لقد ولد هذا المصطلح منذ سبعي         
هذه العقود ن لك ، وانون الداخليــ، بل على مستوى القـــانون الـدوليـــود ليس فقط على صعيد القــــــــمن العقـ

العقود  ، واخليداري الدــود تتراوح بين العقـد الإـــــلعقالذي جعل هذه الطائفة من ا ، وبدأت اليوم في التغير
  3 .المبرمة بين الدول المنتمية إلى النظام القـــانوني الدولي

يقصد بها العقـود التي تبرمها الدولــة مع  ، وح عقـود الدولـة إلى أصل إنجليزييرجع مصطل و         
نها تبرز أ يرى أنه مما يعاب على هذه التسمية هولعزيز الأستاذ قادري عبد العل  الأشخاص الأجنبية و
، ويرى أن تسمية عقد الدولة إلى جانب عبارة العقــد الدولي هي الأكثر صحة مع أحـد طرفي العقـد فقط

أنها قد تدخل بعض الغموض بما تحتوي عليه من إيحاء إلى العلاقات بين أشخاص القــانون الدولي العــام 
لأشخاص ا كرست في المعاملات الدوليــة على أنها تعني العقــود المبرمة بين الدول و شاعت و لكن العبارة قد

  4.الطبيعيين أو المعنويين الخاصين الذين يكون مقـر سكناهم أو تمركـزهم التجاري في دول غير الدولــة المتعاقـدة

                                                           

 قوق،الحقسم  لسياسية،اكلية الحقوق و العلوم   سعيدة،جامعة الدكتور مولاي الطاهر  الدولة،دروس في عقود  الحاج،بن أحمد  1 
 . 4، صالجزائر

، منشورات  2عوض الله شيبة الحمد السيد ، النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي ، ط 2 
 . 2، ص 1008الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

3  Berlin Dominique , Contrat d’etat , recueil Dalloz , 2 èm année , 15 Avril 1998 , p 02 . 

 le contrat قادري عبد العزيز ، دراسة في العقود بين الدول و رعايا الدول الأخرى في مجال الاستثمارات الدولية " عقود الدولة  4 
d’etat 33و  31، ص 2991،  01، رقم  2" ، مجلة إدارة ، ع . 
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: التعريف الفقهي لعقود الدولة الفرع الثاني  

رفاها عقـود الدولـــة بأنها عقـود شبيهة بعقـود القـــانون العـام : ط "جون بيار ريغلي" الفقيـه لقـد عرف          
ادة ببناء ود عــــة و شخص طبيعي أو اعتباري و تتعلق هذه العقـــــهم الدولـة أو جهاز حكومي يتبع الدولـ

عض الأحيان نبية كما أنها تتعلق في بمجمع صناعي متكامل و بتقديم المساعدة الفنية من قبـل الشركة الأج
ثمارات كبيـرة اء تجهيزات ضخمة و استــــو يقتضي بإنشــــباستخراج و تصنيع و توزيع المنتجات الأوليــة و ه

 مما يجعل من هــذه العقـود عقـود طــويلة المـدة نسبيا . 
ة ـــتنمييق الـــــــمله من استثمارات ضخمة تهدف إلى تحقــود بما تشــــــــذه العقـــــه اعتبـر هــــــــكما أن         

  1 .الاقتصادية للدولــة الطرف فيها
ة من خلال تعـداد العناصر المميزة للعقـد ، فاعتبر ـــــــد الدولــــــــفقـد عرف عقــ "ماك ناير"أما الأستاذ          

ــة وشخص خاص أجنبي يمنح سلطات متميزة ، "عقـود الدولــة هي العقـود التي تبرم بين دولأن : 
 كيم وتتضمن شرط تح طويلة المدة ، تثير فكـرة الحماية الدبلوماسية للدولــة الطرف الأجنبي و

   2 ." في الجانب الآخـر للقــانون الخـاص تخضع في جانب منها للقــانون العــام ، و
 قــود الدولــة عـريف الواسع لعالتعريف الضيق و الت :الثالثالفرع 

ع ـــــود الدولــة حتى و إن أجمــــد لعقــــــ" لقد اختلف الفقـه كعادته حول تحديد تعريف واح         
لسبب في ، و لعل اأطرافه يتمثل دائما في الدولــة ، و أن أحدها من قبيل العقـود غـير المسماةعلى أن

ت ، و حداثتها نسبيا إذا ما قورنة من جهةـــالتي تبرمها الدولـ ودــــــدد العقـــــو تعـــــــذلك الاختلاف ه
  3 .بالعقــود المعتادة من جهـة أخرى"

                                                           

الدولية   الوضعية و المعاهدات منازعات العقود الإدارية الدولية في ضوء القوانينعلاء محي الدين مصطفى أبو أحمد ، التحكيم في 1 
 . 11و  12، ص 1008أحكام محاكم التحكيم ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، و 
، منشورات الحلبية  2لدولي ، طهاني محمود حمزة ، النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم ال 2 

 . 40، ص 1008الحقوقية ، لبنان ، 
بن أحمد الحاج ، دروس في عقود الدولة ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ،  3 

 . 1الجزائر ، ص
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رام ا في العقـد )عندما لا تتولى الدولــة بنفسها إبـة ذاتها طرفــــــكذلك الاختلاف في إن كانت الدولــ          
ول ـد بواسطة إحدى أجهـزتها أو مشروعاتها فهـل يمكن القــالعقـد مع الطرف الأجنبي( أو عندما يتم إبرام العق

 .لعقـود التي تسمى عقـود الدولــةأن هذا العقـد ضمن طائفة ا

 يف الضــيق لعقــود الدولـــــة أولا : التعــر 

ن خلال من ها مة على "العقـود التي تقـوم الدولــة بنفسها بإبرامــــود الدولــــــيقصر هذا الاتجـاه عقــ         
يمثلها كالـوزير أو رئيــس الدولــة ، حيث يتم التعاقــد باسم الدولـــة و لصالحها من طرف الشخـص المخول 

ما العقــود ، أجنبي، فعقــود الدولــة هي تلك العقــود التي تقــوم بإبرامها الدولـــة مع طرف أ 1قـــانونا لذلك  
ودا من ــــد عقــــدولـــة بإبرامها مع الأشخاص الأجنبية التابعة لدول أخرى فإنــها تعـالتي تقـوم الأجهـزة التابعة لل

   2 .ة من خلال هذا الإتجاهـــــود الدولـــــلا تدخل في فئــة عق ود التجارة الدوليـة التقليدية ، وــــعقــ

عن طريــق  د التي تبرمها الدولــة بنفسهابالتالي فان عقـود الدولـــة هي مصطلح ينصرف إلى العقــو  و         
د لا تعتبر ـام ، فإن هذه العقـــو ــــــرامها من خلال شخص اعتباري عــــــــم إبــــا العقــود التي يتـــ، أملها فقطـــمن يمث

 عقـــود دولــة بالمعنى الضيق بل مجرد عقـــود تجــارة عادية . 

ر ــثـــعـد أكالذي ي ذي لا يشمل إلا الدولــة بمفهومها الضيق أمـا المفهــوم الثاني وهذا المفهــوم هـو ال و         
  3.داتها الاقتصاديةـــــومها السابق تقسيماتها السياسية و الإدارية ووحـــة بمفهــــــو الذي يلحـق بالدولـــــــإتباعا و ه

ــود ـــــ، إلا أن الأخــذ بالمعيار المضيق لتحـــديد نطـاق عقــهتجــاه مهجورا من قبــل الفقإن كان هذا الا و         
ل ـــع من مشاكـــــد يثيره تبني المعيار الموســــقـــانونية، بغية تفــادي ما ق ون له دوافع عملية وــــالدولـــة قد يك

د مع ــــــاز المتعــاقــــــــــرفة ما إذا كان الجهـــــــــلمعار أو المعاييــر التي نعتمد عليها ـــــديد المعيــــــــخاصــة، من بينها تح
                                                           

 . 1مرجع سابق ، ص بن أحمد الحاج ، 1 

العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية ، تحديد ماهيتها و النظام القانوني لها ، دار الفكر الجامعي ،  ، حفيظة السيد الحداد 2 
 . 41، ص 1002مصر ، 

 . 321و  322، ص 1005صلاح الدين جمال الدين محمد عبد الرحمن ، عقود نقل التكنلوجيا ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،  3 
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ــرمه في ــو يسمح بإدراج العقــد الذي أبـــــيعمل لحسابها على نح الطرف الأجنبي يعد جهازا تابعا للدولـــة و
    1 .عقـــود الدولــــة

 2: خصائصه

 رئيسها أو رئيس الحكـومة فيها . تبــرم هذه العقـــود باسم الدولـــة إما عن طـريق -2

 يتم نشـر هذه العقــود في الجريــدة الرسمية أحيانا . -1

تنص هذه العقــود على أنه يحق للطرف الأجنبي ممارسة بعض الحقــوق المخصصة للدولــة ، و أن هذه  -3
 الأخيــرة تضمن التصرفات الاستثنائية و التي لا يمكن للطرف الخـاص ضمانها .

 لا تتضمن هذه العقــود أيــة إشارة للقــــانون الذي أسندت إليه . -4

 يتم الفصل في النزاعات الناشئة بين الطرفيــن عن طريـق قضاء التحكيم . -5

 تستبعد هذه العقــود تطبيق قـــانون الدولـة الطرف في العقــد ، و كذا اختصاص محاكمها . -1

و القــــانون أ قد تشير إلى إعمال المبادئ العــامة في القـــانونحكيم، و هيئة الت لا تحـدد القــانون الذي تطبقه -1
 الدولي . 

 ريف الموسع لعقــود الدولـــــة ثانيا : التعــ

ون ـــــككل العقــود التي ي  : "القــول بأن عقــود الدولــة هي إلى"جون بيير ريغلي" يذهب الأستاذ          
ذه ــــه ، و تتعـلقة أو شخـص طبيـعي أو اعتباريــــاز حكومي يتبع الدولــــــة أو جهـــطرفاها هم الدولـ

ع صناعي متكامل و بتقــديم المساعدة الفنية من قبـل الشركة الأجنبية كما ــــادة ببناء مجمــــود عــــــالعقـ

                                                           

 .41صنظام القانوني لها، مرجع سابق،، تحديد ماهيتها و الالأجنبية ، العقود المبرمة بين الدول و الأشخاصحفيظة السيد الحداد 1 

 . 1و  1بن أحمد الحاج ، مرجع سابق ، ص 2 
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اء ـــتضي إنشلية و هو يقأنها تتعلق في بعـض الأحيان باستخراج و تصنيع و توزيع المنتجات الأو 
 .1ود طويلــة المــدة نسبيا"ـــــود عقـــــذه العقـــــتجهيزات ضخمة و استثمارات كبيـرة مما يجعـل من هـ

رى ــجنبية أخة أــــد المبرم بين إحدى الشركات الإيرانية و بين شركــــد أكد قضاء التحكيم أن العقــــو ق         
از ــــــــــة الاقتصادية مبررا ذلك بأن الشركة الإيرانية ما هي إلا جهــــود الدولــــل يعد من عقتعمل في مجال البترو 

لحساب الدولة  د باسم وــــة و كلفتها بجميع الشؤون البترولية نيابة عنها ) أي أنها تتعاقـــــــــزة الدولـــــمن أجه
  2 .لعقود الدولة الاقتصادية الإيرانية ( . و هذا اعتراف بصحة الاتجاه الموسع

لدولـــة ة ليس فقـط العقـــود التي تقــوم اـــو هو الاتجاه الـــراجح و وفقـا له يشمل مصطلح عقـــود الدولـــ         
عتباري وم شخص اـــــود التي يقــــبإبرامها بنفسها عن طريق من يمثلها ، و لكــن علاوة على ذلك ، العقـــ

اه لتأكيد ـــــــتجذا الاـــــة هــــوم بممارسة اختصاص على صعيد العلاقات التجاريــة الدوليـــــالدولـــة لكي يقــه ـــأنشأت
ئــة ــــــاشات النــــــــــل المنـازعــــــمن اتفاقية واشنطن المنشئة للمركـز الدولي لحــ 15ادة ــــــره استند إلى المـــــة نظـــــوجه

دة أو هيئـة ــــــاقـة المتعـــــ" يختص المــركز  بنظر المنازعــات القـــانونية الناشئة بين الدولــ:ارـــــــــــتثمــعن الاس
 3 .ـام المركز..."ـــــاز تابع للدولـــة تقــوم الدولــــة بتحـــديده أمـــــة أو جهـــــــامـــــــع

ركـز الــدولي لتسوية منـازعات الاستثمار لا يختص فقــط بالنظــر في ـــو هـذا ما يفضي إلى أن الم         
ــد ـــــــالمنازعــات التي تكون الدولــة طرفا فيها فقط بل يمتـــد اختصاصه ليشمل كل المنازعــات حتى التي يكون أح

صادية ذه الأخيرة ليمثلها في علاقـاتها الاقتـدده هرط أن تحـــــــة بشــــــــازا تابعا للدولـــــــــــها مشروعا أو جهـــــأطراف
   4 .التي تبرمها

                                                           

 . 1بن أحمد الحاج ، مرجع سابق ، ص 1 

 . 8، صبن أحمد الحاج ، مرجع سابق  2 

 . 1، صبن أحمد الحاج ، مرجع سابق  3 

 . 1د الحاج ، مرجع سابق ، صبن أحم 4 
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 1خصائصـــه : 

ابعة زة التـــــــة هو الدولــة أو أحــد الأجهــــــمن حيث أطــرافها : كما سبق ذكــر أن الطــرف الأول في المعادل -2
ــوته ـو الشخص الأجنبي الذي بالرغم من قلها بما تتمتع به من سلطــة و امتيازات ، أما الطـرف الثاني فهـ

 الاقتصادية فلا يتمتع بأية سيادة أو امتياز ، و يعد من أشخاص القــــانون الخاص .

 من حيث ذاتية عقــود الدولــــة : فهـذه الذاتية مستمدة من : -1

ماعية ... ،   ادية و الاجتالسبب الدافع لإبرامها : فمن طـرف الدولـــة السبب هو تحقــيق التنمية الاقتص -
 و من الطـرف الأجنبي هو تحقــيق الأرباح .

ا المحل الذي ترد عليــه : يتميز المحل بتنوعه لتنوع العقــود التي تبرمها الدولــــة ، فمنها عقــود نقل التكنولوجي -
 ، عقــود المساعدة الفنية ، عقـــود المقاولات العـامة و غيرها .

 يمكن تعريف عقود الدولة الاقتصادية على أنها :و تبعا لذلك 

خــاص ة و شخـص أجنبي من أشـــــها من جهــاتــــــم بين الــدول أو مشروعــــاقيات التي تتـــفـهي تلك الات "
القـــانون الخـاص من جهـة ثانية ، و ذلك من أجــل تحقــيق التنمية الاقتصادية للــدول و الحصــول 

ما تتضمن ـــات اقتصادية غيــر معتــادة ، كــــبالنسبة للطــرف الأجنبي ، و تنصب على نشاطعلى الربح 
ح ـــدم التكــافؤ القـــانوني الذي يرجـح لصالــة على عـــــوفة تعكــس خصوصيتها القــائمــــشروطا غير مأل

 .  2جنبي" الدولــة و عــدم التكـــافؤ الاقتصادي الذي يرجـح لصالح الطــرف الأ

  

 

                                                           

 . 8بن أحمد الحاج ، مرجع سابق ، ص 1 
 . 9صبن أحمد الحاج ، مرجع سابق ،  2 
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 المطلب الثاني
 دأ سلطان الإرادةـــرف على مبــلة كطالدو  تواجدأثر 

 
خاصـة في  ،في مجالات المعاملات الاقتصادية ور التجارة الدوليــة و التدخل المتزايد للـدولـــــام تطــــأمـ         

اص الأشخ بحت الدولـــة تبرم عقــود دولــة مع، أصرواتها الوطنيةالـدول النامية محاولة منها لتنمية و استغلال ث
 .الأجانب لتنفـيذ هـذه الأعمال

إن الطبيعة الخاصة لعقــود الدولـــة و عـدم المساواة بين المتعاقدين لكـون الطرف الأجنبي يسعى          
ة ـــــقتضي ترجيح كـفـا يلتحقـيق مصلحته الخاصة ) الربح ( ، بينما تسعى الدولــة لتحقـيق المصلحة العـامة . مم

بمبدأ  ة، و من مستلزمات ذلك أن لا تتـقـيد الدولــض الأحيانـــــها في بعـــهة المتعاملين معـــــــــة في مواجـــــــالدولـــ
لتي تسعى عقـودها لتتمكن من تلبية حاجاتها و تحقـيق التنمية ا تقوم بتعـديل، و أن العقـد شريعة المتعاقدين

 . ن خـلال إبرامها لهـذه العقـــودم إليها

ود الدولــة إلى إعطاء هـــذه الأخيـــرة طائفة من الحقوق التي تمكنها من الـرقــابة على ـتـؤدي عقــ         
ية ، بحيـث تعاقـدذه العلاقة الـــــــــرى وضعها المتميز في هـــــــالتي تبـرز في أحيان أخـ رف الأجنبي أحيـانا ، وــــــــالطـ
العقد  رف الأجنبي المتعاقد معها و الحق في تعديلـــق في الإشراف و الرقابة على أعمال الطــــــــــون لها الحـــــــيك

 أو فسخه و الحق في إنهاء العقد .

 تعـديل بنـود العقـد أو إنهائه  الدولــة في تواجدالفرع الأول : أثـر 

ة على أن ينص في عقــودها المبرمة مع الطـرف الأجنبي على حـقها في تعـديل العقــد ــــــــتحـرص الدولـــ         
ت ـدد الحالا، و غالبا ما تتحروضةـــــرف الأجنبي بالالتزامات المفـــــــــدود معينة أو فسخه عند إخلال الطـــــفي ح

 .التي يجـوز فيها فســخ العقـد
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ه في عقـود ر ، إلا أنــــرف الآخـــــــوز تعـديل العقـد إلا بموافقة الطــــــنـه لا يجـفعلى الرغم من أن الأصل أ         
الدولـة ، للدولــة الحـق في تعـديل العقـد بدون موافقـة الطرف الأجنبي إذا كان تنفيذه يتعارض مع المصلحة 

و ـــــــــــزامات ، و سبب ذلك هالعـامــة ، على أن يتم تعـويض الطرف الأجنبي عند حصول إخلال في الالت
ية في ادة ، و تأثيرها على خطط التنمية الاقتصادـــــــــويلة عــــــة التي يسري لفترات طــــــــــــود الدولـــــــــطبيعة عقـ

د ــــــــــفي العقـ ينصروف و لو لم ـــــــذه الظـــــــــــالبلاد مما يجعل ، من الضروري للدولــة الحـق في تعـديلها وفقا له
 ق في فسـخ العقــد وفقا للأحكام التي تنطبق على العقـود في القــانون الخاصـــــة الحــــــعلى ذلك . كما أن للدولــ

، و ذلك عند إخلال الشركة الأجنبية بالالتزامات الجوهرية المفروضة عليها في العقد ، و عادة ما يتم حصر 
عقـد و حالات الفسخ ، إلا أن حـق الدولــة في الفسخ يكـون قائما بثبوت الإخلال هذه الالتزامات في ال

عمال ـدم تنفيـذ الأــــــــــمن ضمن حالات الفسـخ عـ ، والأجنبي رفـالجوهري للالتزامات المفروضة على الط
تنازل  روضة عليها ، وـــــــــــــلضرائب المفع الرسوم و اــــــــة عن دفـــــــد ، و توقف الشركـــــــــطبقا لمواصفات العقــ

، و حالــة الإعلان عن إفلاس الشركـة  ةرف آخـر دون موافقـة الدولـــــــــة عن تنفيــذ أعمال العقـد لطــــــــــــالشرك
  1 .ـد الأدنى للاستثمـار و غيـرهاـــــــة بالحــــــالأجنبية و عدم التزام الشرك

وني ـة المضيفة عـادة بعمـل قــانــــــــوم الدولـــــذلك عـندما تق ، وق في إنهــاء العـقدـــة كـذلك الحــــــــولــو للد         
ام ـــــــيتمثل في إصدار قـرار أو قــانون بنقل ملكية المشروع الاستثماري إلى الدولــة المضيفة للاستثمار ثم القيــ

ر الأجنبي من ستثمـع موظفي المـــروع و منـــــــــيلاء على الإدارة الرئيسية للمشبعمــل مـــادي يتمثل في الاست
 .جنبي من أراضي الدولــة المضيفة، و قـد يؤدي إلى إخراج المستثمر الأالدخــول إليها

 :ا العمـل إحــدى الصور التاليــةقـد يتخـذ هـذ و          

                                                           

ات دراسة معمقة تتضمن عرضا مفصلا لموقف الفقه و القوانين الوطنية و الاتفاقي -سراج حسن أبو زيد ، التحكيم في عقود البترول  1 
صة الصادرة في مجال البترول ، و ذلك بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على اتفاق الدولية و أحكام محاكم التحكيم و خا

 . 205و  204، ص 1004دار النهضة العربية ، مصر ،  –التحكيم و الإجراءات و موضوع النزاع 
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، و يعتبـر ةروة الطبيعيــــــادر الثـــــروع استثماري أو أكثـر يتعـلق بمصدر من مصــــــــهـو مصــادرة مش و: ـــمالتأميــ
رة ـــــــــمباش ة غيرــــــــي بطــريقار ــــادرة المشروع الاستثمـــو مصــــم الزاحف وهــــمن ضمن التأميم ما يسمى بالتأمي

ادة العمالة الوطنية ـــــرى أو إجبار المستثمر الأجنبي على زيـــــأخ ورة ـــــــادة الضرائب بين فتــــــــ، مثل زيتدريجيا و
  1 .روعـــــــفي المش

و هـو أخــذ ممتلكات الأفــراد بسبب ضرورة معينـة تتعلق بـأمـن الدولـــة أو الدفـاع الوطني مثـل : الاستيــلاء
  2 .الحـرب

ملكية  تستولي بمقتضاه على خـذه السلطة العـــامة في الدولـــة وهـو إجـراء تت و: التجريــــد أو المصـــــــادرة
هي أخــذ الممتلكات العائـدة للأجانب دون  ، والحقـوق المـالية لأحــد الأشخاصبعض أو كـل الأمــوال أو 

 ستوليبموجبها ت هة شخص أو أشخاص معينين ، وـــع في مواجــد عقــوبة توقـــو بذلك يعــ، فهـ 3تعويـض 
  4 .الدولــة على كـل أو بعض الأمــوال المملـوكة لهؤلاء الأشخاص دون أي تعويض

ر بالـذكـر ــــديـــــة التصفية على الدائنين . و جـــــــــع توزيع حصيلـــة و تصفيتها مـــل الشـركــــــــــو هي حـ:  التصــفيـــة
الكامل ت على نمط واحد ، فقد يكون المشروع مملوكا بأن ملكية المستثمر الأجنبي للمشروع الاستثماري ليس

ة بين ــــركوكا بالمشاــــروع مملـــــــون المشــــــد يكــــــــق ر الأجنبي أو المستثمرين الأجانب ، وـــــــــل المستثمــــمن قب
ون ــــــــــد يك. و قو اعتبارياان أــــــــأحـد أشخاص الدولـــة المضيفة للاستثمار طبيعيا ك المستثمر الأجنبي و

   5 .ثمارة للاستــــة المضيفـــــــــومية في الدولــد الأجهزة الحكـــــــروع مملوكا من المستثمر الأجنبي و أحـــــــــالمش
إذا كانت عقـود الدولــة و خصوصا عقــود البترول المبرمة مع الشركات الأجنبية تنص على عـدم  و         

ـدم ــــلعقـود و عزام بقـدسية اـــــــ، و الالتــد أو إنهائه بإرادتها المنفردةـــــــة المتعاقدة بتعـديل العقـــــــانية الدولـإمك

                                                           

، 1001كز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ، مر 2ط القانونية،المعوقات و الضمانات  الأجنبي،الاستثمار  السامرائي،دريد محمود  1 
 . 223و  221ص

 . 201و  201و  205سراج حسين أبو زيد ، مرجع سابق ، ص 2 
 221مرجع سابق.ص  السامرائي،دريد محمود  3 
 . 15ص ،1999 ،3ع ،23س  الكويتية،مجلة الحقوق  الأجنبي،إنهاء الدولة المضيفة للإستثمار مع المستثمر  الجمعة،خالد محمد  4 
 . 53، ص 1009 مصر، العربية،دار النهضة  ،1ط العربية،ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول  عثمان،ناصر عثمان محمد  5 
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امــة ــــــلعات الأجنبية للبترول و صـدور قـرارات الجمعية اــــــــ، إلا أنـه عقـب التأميمات الإيـرانية للشركالمساس بها
، و التي  ةعلى مواردها و ثـرواتها الطبيعيادة الدائمة ـــوب و الـدول في السيـــق الشعـــــــة بحـــــــحـدة الخاصللأمم المت

 2914ديسمبر  23الصادر في  3820، ثـم قـرارها رقـم 1 2911لسنة  0213كـان أولها القـرار رقـم 
 ه :ـــــمن القـرار الأخيـر على أنـ 8ت المـادة بشأن ميثاق الحقـوق و الواجبات الاقتصادية ، للـدول حيث نص

وال المملـوكة للأجانب إليها ، و لكــن ــــلكـل دولــة الحــق في أن تـؤمم أو تصـادر أو تنقـل ملكـية الأمــ"
ـا لكـل عع تعــويض ملائم طبقـا للقــوانين و اللــوائح النـافذة فيها ، و أيضا تبــوم بدفـــــيتعـين عليها أن تقــ

  2 .الظـروف التي تـراها ضـرورية "
ى رار الأمم المتحدة بالسيادة الـدائمة علـــــــ، بصـدور قـلدولـــة في التـأميم حـقا ثابتاق اــإذ أصبح ح         

ا للمحافظة ـن سلطته عة للتعـبيرإجراء من قبـل الدولــ و إلاــــر قـرار التأميم ما هــــــــ، والذي اعتبروات الطبيعيةـــــالث
  3 .، فـأعـاد للـدول صاحبة الثـروات الطبيعية سلـطـة التصرف في تلك الثـرواتعلى مصادرها الطبيعية

ثر وضع قاعــدة أك ة في تأميم الأمــوال الأجنبية وـــق الــدولــــــــجاءت قـرارات الأمـم المتـحـدة لـدعم حـ         
الدائمة على المصادر بشأن السيادة  0213ــم ــــــامـة رقــــــــاء في قــرار الجمعية العــــمرونة للتعويض ، فقــد ج

لحة ة أو المصـــامــــــة العــــــيم على المصلحـــــــــادرة أو نزع الملكية أو التأمــ" تؤسس المص:الطبيعية أن
ك السابق على وف يحصل المالـــــ، وسالأجنبيةالح الفرديـة ـــــالوطنية التي يعترف بأرجحيتها على المص

  4.تعويض مناسب وفـقا للقـواعد القـــانونية النافـذة في الدولـــة متخذة الإجراء وفـقا للقــانون الدولي "
 
 
 
 

                                                           

 . 209، مرجع سابق ، ص دريد محمود السامرائي 1 

 . 201و  205، ص 2985ر ، شريط الأمين ، حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائ 2 
فتح الله عوض بن خيال ، التحكيم في عقود الدولة ، رسالة لنيل شهادة ماجيستير ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، قسم  3 

 . 130، ص 1001البحوث و الدراسات القانونية القاهرة ، مصر ، 
انون الدولي ، رسالة لنيل شهادة ماجيستير ، كلية الحقوق ، جامعة عمر هاشم محمد صدقة ، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في الق 4 

 . 13، ص 1001أسيوط ، مصر ، 
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 الدولــة في حالة وقوع النزاع  تواجدأثـر : الفرع الثاني
ك من ذل ، وع العقد لأحكام القوانين الوطنيةلقد حاولت الشركات الأجنبية التهرب من إخضا          

ون في نظر هذه ، فهذا القاند دوره لمنع تحكمه في هذه العقودتحيي خلال فصل العقد عن القانون الوطني و
  1 .الشركات الأجنبية لا يتناسب مع معطيات العلاقات ذات الطابع الدولي

 ول الدولة للتحكيم في نزاعاتها أولا : مدى قب
قـد تقـدم الدولـــة الطرف في عقــود الدولــة كعقـود الاستثمار على تأميم أو نزع ملكية المشروع محـل          

ــد الاختصاص ـــة لاتخاذ هـذه التدابير دون عقـــــــــهـذا الاتفـاق ، فهل تحـول اعتبارات السيـادة التي دفعـت الدولـــ
واعث هـذا العمل يئة التحكيم أن تراجع بـــهل يجوز له ئة عنـه ؟ وـــــــــت الناشئة التحكيم للنظر في المنازعاـــــــلهي

 أن تحكـم بإلغائه ؟  السيادي و
لقـد عبرت العـديد من الحكـومات عن رفضها لاختصاص هيئات التحكيم بالنظر في هذه           

ذه ـــــــــام خصوصا إذا اتخذت هــــــــــيق الصالح العـــــقذها دولها بهـدف تحـــــــــرادية التي تتخـــــالإجراءات الانف
 ـام ، مثال على ذلك تأكيـد الحكـومة الإيرانية أمـامــــــالإجراءات في إطار تحقـيق برنامج اقتصادي ذو نفع عـ

تبـر هذه الإجراءات بالتالي تع محكمة العـدل الدوليــة أن تأميم صناعة البترول مرتبط بممارسة إيـران لسيـادتها و
  2 .من المسائل غير القابلــة للتحكيم

عـلـق بسيـادة ة يتـــــــــة ذات طـابع سياسي ، إذ أن مبعث المنازعــــة تنظـر إلى النزاع وكأنـه منازعـــــــــفالـدولــ         
ا من حقـوقــه لـدولـــة قد اغتصبت حـقالدولـــة و مصلحتها القوميــة ، بينما يرى المستثمر أن مبعث المنازعـة أن ا

  3. وني لا سياسيـــــــابع قـــانـــــــهي بذلك ذات ط ازع عليــه ، وــــــــــــوم على حـق متنـــــة تقـــ، فالمنازعـ

                                                           

  .210، ص 1001، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  2بشار محمد الأسعد ، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، ط 1 
 .22، ص 1001، الأردن ،  9قود الاستثمار ، مجلة نقابة المحامين ، ععمر مشهور حديثة الجازي ، التحكيم في منازعات ع 2 
طه أحمد قاسم علي ، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية ، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ،  3 

 . 240، ص 1008دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 
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ميم أو ة إجراءات التأـــــرعيــــــئة التحكيـم أن تتعـرض لشـــــــــه أنه لا يجـوز لهيـــــــوجـــذا التـــــــاد هــــمفـ و         
لاحظ في هـذا ي ـدود النظـر في التعويضات الملائمة . وـــالمصادرة وإنما يتعين أن ينحصر اختصاصها في ح

ـديد في هـذا ار يخلـو من أي تحـــــوية منازعات الاستثمــــال أن التحـديد الذي أوردته اتفاقيـة واشنطن لتســــــالمج
ع القـــانوني ابــــــات ذات الطــــــة اقتصرت على تحـديد الاختصاص بالمنازعــمن هذه الاتفاقي 15ادة السياق ، الم

 وني ، وـول التعويض التي هي منـازعـة ذات طابع قــانـــــــة حــــــــ، فاختصاص المركـز هنا يتحـدد بالنظـر في المنازع
تثنائية كالتأميم اذ إجراءات اســــــــــالتي تملكها الدولـة تمكنها من اتخ عليـه فإنه إذا كانت هـذه السلطات السيادية

   1 .ه جدواه و فاعليته خارج هذه السلطات للدولة المضيفةــــــل لـــــأو المصادرة ، فإن شرط التحكيم يظ
د تنشأ ـــــض المنازعات التي قانونية لفــــــيعـارض جانب من الفقــه الأخــذ بنظام التحكيــم كوسيلة قــ         

ل مظهرا من ، ذلك أن القضاء يمثه بحجة مخالفته لسيادة الدولـــةد معــــبين الدولــة والطرف الأجنبي المتعاقـ
ص من ة لشخة أن تتنازل عن مقـومات السيادـــــوز للدولــــــاهـر السيادة غير القابلـة للتصرف ولا يجــــمظ

لدولــة ا ئة تحكيـم دوليــة بالنظـر في المنازعات بين المستثمر مثلا وــــــــــ. كما أن قيـام هيـاصأشخاص القــانون الخ
ـداء جسيم على في ذلك اعت ، وتقييم أعمال هـذه الدولــة المضيفة للاستثمار سيستدعي بالضرورة مناقشة و

داخلية ن صميم الشؤون الور تعتبر مــــــــفي أم، إذ لا يحـق لأيـة جهة دوليــة إصدار قرارات الوطنيـة سيادتها
  2 .، فمثل هذه القرارات ينبغي أن تصدر من المحـاكم الداخليـة للدولــة وطبقا لـقـوانينها الوطنيةللدولــة
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 انون الواجب التطبيق على النزاع تدخل الدولة بخصوص الق :ثانيا

  مجال الاستثمار للقـــانون الوطني للدولـــة المضيفة في مختلفتـم تكـريس خضوع عقــود الدولـــة في         
  1 .ذلك استنادا إلى عــدة أسس التشريعات الوطنـية للـــدول خاصة الـــدول النامية و

فقـد يكـون خضوع عقــود الدولــة للقـــانون الوطني استنادا إلى أسس غيـر قـــانونية خاصة تلك المتعلقة          
الثروات الطبيعية إلى جانب السياسة التنموية المتبعة من طرف هــذه الـــدول  سيادة الـدائمة على الموارد وبال

خاصة النامية منها و التي تسعى إلى تكييف عقـــود الدولــــة وفـق قــــانونها الوطني لتحقيـق تنميتها على الوجــه 
 الذي ترضاه . 

لخيرات ه وما ترتب عنه من نهب لــــــــــافة أشكالــــــدول كانت تخضع للاستعمار بكباعتبار أن معظم الــ         
ذلك  ـذه الثروات، وـــــــة على هــــــــانونية بما يتماشى و المحافظــــها تسعى لتكييف منظومتها القــــــــ، فهــذا ما جعل

ة الأجنبية الخبرة الفني م حاجتها لرؤوس الأمــوال وــــــــــ، رغذر اتجاه الاستثمارات الأجنبية ــــــــباتخــاذ موقف ح
تها ومي من خلال التشريعات التي أصدر ـــــادها القـــــذا فهي تسعى لحماية اقتصــــــبهــ ، و 2للمساهمة في تنميتها 

 ني ــــــــــون الوطــــــــة أخرى فإن تطبيق القـــانـــــــ، هــذا من جهـة ، و من جه

 ة عند إبرام عقـد الاستثمارــــــــ، فالـدول3، أي القصد من إبرام العقـدـوم على معيار الغايةــــــــــة المتعاقـدة يقــــــللدولـــ
ما أساس ــــــــه  وـوم على أساسينــــــــني يقـــــــمن هنا فإن تطبيق القـــانون الوطو فإنها تسعى إلى تحقـيق التنمية 

  .تنتهجها الدولـــة بهدف التنمية ادة الدولـــة على ثرواتها و على أساس السياسة التيــــــــأ سيمبد

                                                           

 في الحقوق ، ماسترلنيل شهادة عقون ناصر ، أزرار سعيدة ، القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة في مجال الاستثمار ، مذكرة  1 
 . 39، ص 1023، فرع القانون الاقتصادي و قانون الأعمال ،جامعة بجاية ، الجزائر 

قانون الأعمال  مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ، فرعمراح ذهبية ، التوفيق بين القانون الوطني و القانون الأجنبي في عقود الاستثمار ،  2 
 . 11، ص 1021، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، 

يدة ، مجلة للاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الجدفوزي قدور نعيمي ، مظفر جابر الراوي ، النظام القانوني للعقد الدولي  3 
 . 5، د.س.ن ، ص 20، ع 3تكريت للعلوم القانونية و السياسية ، مج
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ــدول مع الطرف ا الهـــود الاستثمار التي تبرمــــــــــــــتباينها في عق ارض المصالح وــــــــلقـد كان من شأن تع         
التالي ب مية تشريعات هـدفها الأساسي حماية اقتصادها الوطني ، و، أن أصدرت العـديد من الـدول الناالأجنبي

د الأشخاص ــــــــــــفلا يجب إغفال المصلحة العامـة للـدول النامية ، سواء كانت هي الطرف في العقـد المبرم أو أح
ة ، و ـــــاد الدولــــــــــــن المساس باقتصود دو ـــــذه العقـــــــــــــالمعنوية التابعـة لها ، إذ من غير الممكن تصور تنفـيذ هـ

ول لا ة ، فالاستقلال السياسي لهـذه الـدــــدر بالحمايـــــــة النامية هي المصلحة الأجـــــــباعتبار أن مصلحة الدول
لقد  ، و بسيادتها ثرــــــادي فهذا ما دفعها للتمسك أكـــــيكفي لوحده ، بل لا بد من تحقـيق استقلالها الاقتص

بدأ سيادتها على التي طالبت بم ها الـدول المستقلة حديثا وـــــــــة الاستقلال التي عرفتـــــــــــساد هذا في فترة موج
  1 .الثروات الطبيعية الموارد و

ثاق حقـوق الـدول يذا المبدأ كفاح لقهـر التخلف و تم تقنينه في مـــــــــد اعتبرت الـدول النامية هــــــــلقـ و         
ة ــــــل دولــــــــالذي أكـد أن لكـ ، و2914ـة للأمم المتحـدة ـــامـــواجباتها الاقتصادية الصادر عن الجمعية الع و

  2.لاقتصاديا يارها لنظامها الإيديولوجي وــــذلك باخت ، وافة مواردهاـــــــة سيادتها الفعلية على كــق في ممارسـالح

ها ـــــــــــعمد ة على ثرواتها دورا كبيرا في تقليص نسبة تبعيتها وــــــــــــــــدأ سيادة الدولــــــــــــــيلعب مبـ و         
د داخل إقليمها إلى جانب ــــــــــــة سيـادتها على كل ما يوجـــــــــــــادي عن طريق ممارســــــــــــلاستقلالها الاقتص

انون الوطني ـــــــكما قلنا فيستند تطبيق القــ ، وبما يتلاءم مع مصالحها ة وــــــــــــبدأ بكل حرياستعمال الـدول للم
 .ثرواتها الطبيعية مواردها و على العقد على قرينة الحق السيادي لهـذه الـدول على إقليمها و
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فيها لموضوع القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في من خلال هذه الدراسة والتي يتم التطرق 
 عقود التجارة الدولية فقد تم التوصل لمجموعة من النتائج يمكن حصرها فيما يلي:

، فالإرادة المشتركة للطرفــــان هي أساس العقد ، تعد الإرادة عنصرا أساسيا في العقد  -2        
د آثاره من جهة أخرى ، و هذا ما يعبر عنه الفقه بمبدأ حيث أنها تنشئه و تقيمه من جهة و تحد

 سلطان الإرادة . 

يعتبر مبدأ سلطان الإرادة في عقود التجارة الدولية الأساس الذي يقيم العلاقة أكثر منه   -1         
اوضات التي قد في العقـــود الداخليـــة ، كونه يرافق الأطـــراف منذ مرحلة ما قبل التعـــــاقد أي المفـــــ

 تطـــــول لتنتهي في الأخير إما بصدور إيجاب و قبول أو العدول عن التعاقد . 

يملك أطراف العقد التجاري الدولي الاتفاق على اختيار القانون واجب التطبيق على  -3          
ن ن مبدأ سلطاالعقد و على النزاعات التي يتوقع نشوبها و كذلك الجهة المختصة بالنظر فيها . إلا أ

 الإرادة يواجه بعض الأفكار التي تحد من صلاحياته .

ــدأ سلطان الإرادة قيود تحد من حريــة الأطراف في جعل العقد بالصورة التي   -4           يــــواجــــه مبــــ
 كانوا يودونها و أهم هذه القيود :

ير المكان و الزمان و لكن يبقى مبتغاها النظام العام الذي هو فكرة مرنة تتغير مع تغ -5           
المحافظة على المصلحة العـامة و تحقيق البـــــــرامـــــج و الأهــــــداف المسطـــــرة من طرف الحكومــــات و 

 مخالفتها تعني المساس بسيادة الدولة . 

ب من القانون الوطني و ذلك بالتلاعب الغــــــش نحو القـــــانـــــون الذي هو محـــاولـة التهر  -1            
 بضوابط الإسناد لخلق تكييف جديد للقضية بما يؤدي إلى تطبيق قانون أجنبي .
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إنه من المعلــوم و المسلم به أن جميع الأنظمة القانونيــة للدول و خاصة الناميـة منها  -1          
مـــراحل حياة هذه الأخيــــرة ، و تلعب  تسعى إلى إخضاع عقود التجارة الدولية لحكمها في جميـــع

قــواعــــد الإسناد الـــدور الرئيسي في تحــــديد النظــــام القـــانــــوني الذي يجب إخضاع هذه العلاقــات لـــه و 
 غــــالبا ما يكــون القانون الوطني .

اد كسبيل للإحالــــــة إلى القـــانون ترتكز التشريعات في هذه الأنظمـــة على قواعد الإسنـــ -          
الوطــني طبعا . إن قواعد الإسناد لم تعُد لهذا الدور في الأصل ، و أمــــام التطور الكبير و السرعـــة التي 

يفرضهــا العالم حاليا ، يتضح قصور الأنظمة القــانونية التقليدية و عدم ملائمتها في مجاراة هذه 
خصوصيات ســــــواء من حيث أطـــــرافها أو أهــــــدافها أو الــــزمـــن الذي تستغرقـــه  العلاقات كونهــا ذات

 في التنفيذ و كــــــذا عائداتها فتختلف كثيرا عن العقود الداخلية . 

ريق طتعتبر عقود الدولـــة الاقتصادية المحـــــرك الرئيسي للدفع بعجلة التنمية و التقــــدم عن  -          
إبـــــرام هذه العقود طويلة المدى مع أطراف خارجيــة تخضع للقــــانون الخــــاص ، تسعى الدولـــــة من 

ى جميع الأصعدة خاصة الاقتصادي خلال هذه العقود إلى مجاراة التطور الحاصل في العالم عل
المستثمر بالمصطلح الأصـــح يملك  كونهــا تملك رؤوس الأمـــــوال ، بينما المتعامل معها أو  يالتكنولوجو 

المهـــارة و العلــم الذي يهـــــدف إلى تحقيق الربح من خلال إستثمارهـا . لكــــن القيـــــود التي تفرضهـــــا 
هـــــذه الدول الناميـــــة على الإرادة التي كـــان لها الدور في إنشاء هذه العلاقـــــة يخلق مشكلــــة في تحقيق  

ل من أهدافهـــــا و أهداف المستثمرين ، فالتدخل سواء في تعديل بعض البنود أو إنهائهـــا ، أو في ك
حالــــة وقوع نزاع فلا تعترف إلا بما تمليه قوانينها الوطنية بالرغـــــم من أن هــــذا لم تتجه إليـــــه الإرادة 

ة هي المظلة التي تختبئ وراءها الدول النامية .وقت إبـــــرام العقـــــد ، و تبقى فكــــرة السياد  
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 من أهم التوصيات التي يمكن طرحها : 

عقود التجارة الدولية ليست كالعقود الوطنية ، و يجب على الدول مراجعــــة حساباتها لأن  -         
ــــان خلف و طرد المستثمـرين ، و كالتضييق على المجــــــال الاقتصادي قــــــد ســـــاهم كثيــــرا في التشبث بالت

الأجدر خلق مناخ ملائم و سن القوانين التي تشجع الاستثمار بدلا من عدم الثبات التشريعي الذي 
ينفر منه المستثمرين ، و إعطـــــــاء مرحلــــــــة المفاوضات أهميـــــة قصوى و ذلك لتجنب المخـــــاطر التي قـــد 

اصــة و أن هذا النـــوع من العقـــــود يخضــــع لتقلبات اقتصادية خارجـــــة عن إرادة تحدث أثناء التنفيذ خ
الطــرفيــن . حسب إحصائيات تعتبر الدول النامية الأكثر خســـارة للقضايا التي تعرض أمــــام التحكيــم 

 و ذلك لنقص الكفاءات في التفاوض .

ب بين كفي الصادرات البتروليــــة من جهـــــة و الخــــــوف من المســــــاس الاقتصــــاد الوطـــني يتقل -         
بالسيادة ، فكل منهما لا يخدم الأهداف المسطرة من أجل التنمية ،  فالأول يجعل التشريعات تتقلب 

فس النتيجــــة ن و سعر البتـــــرول فتزيد من الصرامـــــة في فترات البحبوحة فينفر جميـــع المستثمرين ، و هي
التي تؤدي إليها خوف الدولـــة من المساس بسيادتها و تعطيل امتيازات السلطة العـــامــة و ذلك بتوسيع 

 من نطاق النظام العام .

المساهمة في خلق سلوكات تصبح مع الوقت أعرافا دوليـــــة تخدم المصالح العــــــامة التي تهدف  -         
.وتتماشى مع مصالح الدول النامية مويةتنإليها البرامج ال  

 

 
 

تم بحمد الله وعونه   
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اجع قائمة المصادر و المر   
 المصادر  :أولا

. القرآن الكريم - [1] 
 [2] . 2993،  22، ج 1صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، ط -
،  2915سبتمبر سنة  11الموافق  2395عام  انرمض 10المؤرخ في  58-15الأمر رقم  -[3]

المؤرخ في مايو  05-01، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم بالقانون  18جريدة رسمية عدد 
1001. 

عتاد الحربي و الأسلحة و ، يتعلق بال 2991جانفي  12مؤرخ في  01 – 91الأمر رقم  -[4]
 . 2991جانفي  11، صادر في  01، جريدة رسمية عدد الذخيرة

       المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل  1005جوان  10مؤرخ في  20-05القانون رقم  -[5]
 .1005،  11، ص 44و المتمم ، الجريدة الرسمية عدد 

بشأن إبرام  2988جانفي  2و بدأ سريانها في  2980أفريل  22إتفاقية فيينا تم إبرامها في  -[6]
 عقود البيع الدولي للبضائع .

 ثانيا : المراجع 
 أ- المراجع باللغة العربية  

 0- المراجع العامة  
 - الرسائل و المذكرات  

إيهاب عبد المجيد محمد اسماعيل السراج ، عقود التجارة الدولية ، كلية القانون ، جامعة  -[7]
 . 1005الخرطوم ، بحث تكميلي لنيل درجة ماجيستير في القانون ، نوفمبر 

بن  2، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر  2، نظرية العقد ، ج ظرية الالتزامحميد بن شنيتي ، ن -[8]
 . 1023/1024يوسف بن خدة ، مذكرة لنيل شهادة ماستر قانون خاص معمق ، 

 

 



 
 
 

 104 

 - الكتب و المؤلفات  
رية العامة للالتزام ، العقد و الإرادة المنفردة في الفقه و ظأحمد شوقي محمد عبد الرحمن ،الن -[9]

 . 1004صري و الفرنسي ، منشأة المعارف ، مصر ، قضاء النقض الم
البشرى عماد طالرق ، النظام العام النظرية و التطبيق ، دار النهضة العربية ، مصر ،  -[10]

1022. 
 . 1002، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2، ج النظرية العامة للالتزامالعربي بلحاج ،  -[11]
،  1د المدنية و التجارية ، أحكام العقد ، أركان العقد ، طإلياس ناصيف ، موسوعة العقو  -[12]

 . 2991دار النهضة العربية ، مصر ، 
،  1إلياس ناصيف ، موسوعة العقود المدنية و التجارية ، أحكام العقد ، أركان العقد ، ط -[13]

 . 2991دار النهضة العربية ، مصر ، 
 سة في القانون المدنيام، در امات، مصادر الالتز از أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالت -[14]

لمحكمتي  ائيةمع التطبيقات القض -الأحكام العدلية والفقه الإسلامي ة الأردني والمصري والفرنسي ومجل
 . 1009، النقض والتمييز؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

 ، العقد ن المدني الجزائري ، التصرف القانونيرية العامة للالتزام في القانو نظبلحاج العربي ، ال -[15]
 . 1004، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  3،ط 2و الإرادة المنفردة ، ج

الجامعية ،  نين العربية ، الدارتوفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام مع مقارنة بين القوا -[16]
 ..س.ند

 ، منشأة المعارف الإسكندرية دخل للعلوم الإنسانية ،، مذكرات في الم توفيق حسن فرج -[17]
 ، د.س.ن . مصر

، المطول في القاننون المدني ، تكوين العقد ، ترجمة ) منصور  J Ghestinجاك غيستان ،  -[18]
 .1000، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ،  2القاضي ( ، ط

الالتزام : دراسة مقارنة بين القانون المصري و القانون اللبناني ، جلال علي العدوي ، أصول  -[19]
 2993دار الجامعية ، مصر ، 

جلال علي العدوي ، أصول الالتزامات ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، مصر ،  -[20]
2991.  



 
 
 

 105 

ديوان   ، 8( ، طالنظرية العامة للقانون)المدخل للعلوم القانونية  –حبيب إبراهيم الخليل  -[21]
 . 1001 ،  المطبوعات الجامعية ، الجزائر

، القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين ، المبادئ العامة و الحلول الوضعية  حسن الهداوي -[22]
 . 2998في القانون الأردني ، دراسة مقارنة ، مكتبة الثقافة لللنشر و التوزيع ، الأردن ، 

امه في القانون الدولي الخاص الأردني ، دار مجدلاوي حسن الهداوي ، تنازع القوانين و أحك -[23]
 . 2993، الأردن ، 

حفيظة السيد الحداد ، الموجز في القانون الدولي الخاص ، المبادئ العامة في تنازع القوانين ،  - [24]
 . 1009منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

، دار المسيرة  2اب الأول ، طخالد خليل الطاهر ، القانون الإداري دراسة مقارنة ، الكت -[25]
 .2991 للطباعة و النشر ، الأردن ،

ديوان ،  2خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، ج -[26]
 . 2994المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

1004، الجزائر ، دربال عبد الرزاق ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، دار العلوم عنابة  - [27] 
 مصر ،، دار النشر للجامعات المصرية ، 1سليمان مرقص ، مدخل العلوم القانونية ، ط[28]-
2951. 
ام ، نظرية القانون ، قانون و الالتز لسمير محمد السيد تناغو ، و منصور محمد حسين ، ا -[29]

 . 2991،  ، نظرية العقد ، أحكام الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية ، مصرنظرية الحق
، دار الثقافة للنشر  2، ط 2طالب حسن موسى ، الموجز في قانون التجارة الدولية ، مج -[30]  

 .1002و التوزيع عمان ، الأردن ، 
عامر محمد الكسواني ، موسوعة القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين ، دار الثقافة   -[31] 

  . 1020عمان ، الأردن ، 
، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  -[32]

 . 1004 مصر ،، منشأة المعارف الاسكندرية ،  2مصادر الالتزام ، ج
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عبد المجيد الحكيم " الوسيط في نظرية العقد " الجزء الأول في انعقاد العقد ، شركة الطبع  -[33]
 . 2911، العراق ،بغداد  والنشر الأهلية

صر توفيق العطار ، مصادر الالتزام ، دار البستاني للنشر و التوزيع ، مصر ، عبد النا -[34]
2992 . 
 . 1003، ديوان المطبوعات الجامعية ،  5، ط النظرية العامة للالتزامعلي علي سليمان ،  -[35]

، ديوان المطبوعات  5علي علي سليمان ، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، ط  -]63[
 . 1008الجزائر ، الجامعية ، 

موفم للنشر ، الجزائر ، ،  3، ط ( النظرية العامة للعقد )علي فيلالي ، الالتزامات   -[37]
1023. 
علي فيلالي ، الالتزامات ، النظرية العامة للعقد ، طبعة منقحة و معدلة ، موفم للنشر ،   -[38]

 . 1020الجزائر ، 
، طبعة منقحة و معدلة ، موفم للنشر ، علي فيلالي ، الالتزامات ، النظرية العامة للعقد   -[39]

 . 1020الجزائر ، 
فاضلي إدريس ، الوجيز في النظرية العامة للإلتزام ، العقد ، الإرادة المنفردة ، الفعل   -[40]

 . 1001المستحق للتعويض، الإثراء بلا سبب ، القانون ، قصر الكتاب ، د.م.ن ، 
، دار النهضة العربية ، مصر ،  1، جفؤاد رياض ، الوسيط في القانون الدولي الخاص  -[41]

2991 . 
قدري عبد الفتاح الشهاوي ، آثار الالتزام ، نتائجه و توابعه في التشريع المصري المقارن ،  -[42]

 . 1003منشأة المعارف ، مصر ، 
محفوظ لعشب ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -[43]

 ،2991 . 
محفوظ لعشب ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -[44]

 ،2991 . 
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محمد حسن منصور ، مصادر الإلتزام ، العقد و الإرادة المنفردة ، سلسلة القانون المدني ،  -[45]
 . 1000الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت ، 

شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر  محمد صبري السعدي ، -[46]
 . 1004، دار الهدى ، الجزائر ،  1، ط 2،ج الالتزام ،التصرف القانوني ، العقد و الإرادة المنفردة

ادر امة للالتزامات ، مصمحمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية الع -[47]
 .  1004، دار الهدى ، الجزائر ،  1، ط 2،ج صرف القانوني ، العقد و الإرادة المنفردةالت ،الالتزام
، الجامعة  1، ط 2محمد علي البدوي ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، ج -[48]

 . 2993المفتوحة طرابلس ، 
،دار الثقافة  2طمحمد علي جواد ، العقود الدولية ) مفاوضاتها و إبرامها و تنفيذها ( ،  -[49]

 . 1020 عمان ،
، دار الراية للنشر و التوزيع ،  2، الوافي في عقود التجارة الدولية ، ط محمد نصر محمد -[50]

 . 1023الأردن ، 
محي الدين إسماعيل علم الدين ، نظرية العقد ، مقارنة بين القوانين العربية و الشريعة  -[51]

 ، د.س.ن . ، دار النهضة العربية ، مصر 3الإسلامية ، ط
، مؤسسة يحسون للنشر ، لبنان ،  2مصطفى العوجي ، القانون المدني ) العقد ( ، ج -[52]

2995  . 
 . 2999مصادر الالتزام ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، مصطفى محمد الجمال ،  -[53]
دن ، ر ممدوح عبد الكريم ، القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين ، داؤ الثقافة عمان ، الأ -[54]

1005. 
، مكتبة  2ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش ، القانون الدولي الخاص الأردني و المقارن ، ج -[55]

 . 2998دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 
، 2جتنازع القوانين ، ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش ، القانون الدولي الخاص و المقارن ،  -[56]

 . 2998، مكتبة دار الثقافة ، الأردن 
 . 1005، الجزائر،  نادية فضيل، الغش نحو القانون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع -[57]
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، دروس في القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية بيروت ، لبنان ،  هشام علي صادق  -[58]
1003 . 
 . 1003، جامعة حلب ، سوريا ،  2هشام قاسم ، المدخل إلى علم القانون ، ط  -[59]
 . 1000دار المعارف الجامعية ، مصر ،  ، 2محمد محمود ، المدخل إلى القانون ،  ج همام  -[60]

 المراجع المتخصصة  -8

 الرسائل و المذكرات  -
من ق.م.ج ، دراسة مقارنة  14بخروفة حمزة ، موانع تطبيق القانون الأجنبي في ضوء المادة  -[61]

 . 1023/1024الجزائر ، ،  01لنيل شهادة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة سطيف 
بوفلجة عبد الرحمن ، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري ،  -[62]

  . 1008مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، 

ة مذكرة لنيل شهادة ، جارد محمد ، دور الإرادة في التحكيم التجاري الدولي ، دراسة مقارن  -[63]
الماجستير في القانون الدولي الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد 

 . 1020تلمسان ، الجزائر ، 
دربة أمين ، قواعد التنازع المتعلقة بالزواج و انحلاله ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة   -[64]

 . 1008/ 1001جامعة تلمسان ،  ،ق كلية الحقو  ماجيستير في الحقوق ،
دسوقي محمد إبراهيم ، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات العقدية و إبرام العقود ،   -[65]

 . 2995الإدارة العامة للبحوث ، معهد الإدارة العامة السعودية ، 
ستير في ياوي أمينة ، الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص ، مذكرة لنيل شهادة ماجحر   -[66]

 . 1022/1021القانون الدولي الخاص ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، الجزائر ، 
رسالة ماجستير جامعة بغداد ،  تنظيم سلطة الضبط الإداري ،، عامر أحمد مختار   -[67]

 ،ام العام ،مجلة المنتدى القانونيرياض دنش ،مقال بعنوان : النظ فيصل نسيغة ، مذكور لدى2915
 . 5العدد 
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عائشة مساهل ، القيود الواردة على حرية الإرادة في تعاقدها ، مذكرة لنيل شهادة ماستر   -[68]
حقوق ، قانون إداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 

1021/1023 . 
لاستثمار ال اعقون ناصر ، أزرار سعيدة ، القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة في مج  -[69]

في الحقوق ، فرع القانون الاقتصادي و قانون الأعمال ،جامعة بجاية ، لنيل شهادة ، مذكرة ماستر 
 . 1023الجزائر ، 

عيد عبد الحفيظ ، طرق تحديد القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، رسالة   -[70]
 . 1021معة مولود معمري ، الجزائر ، جا كلية الحقوق ،لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ،

فتح الله عوض بن خيال ، التحكيم في عقود الدولة ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ، معهد  -[71]
 . 1001البحوث و الدراسات العربية ، قسم البحوث و الدراسات القانونية القاهرة ، مصر ، 

      لحقوقلة في القانون الخاص ، معهد افريدة زاوي ، مبدأ نسبية العقد ، رسالة لنيل دكتوراه دو  -[72]
 . 2991و العلوم الإدارية ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 

ذكرة لنيل م، قواعد التنازع و القواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية ،  محمد بلاق -[73]
ولود معمري م ، جامعةادة الماجستير في القانون الدولي الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية هش

 . 1021 الجزائر ،  تيزي وزو،
وق ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقمحمد صديق محمد عبد الله ، موضوعية الإرادة التعاقدية ،  -[74]

 . 1020، جامعة الموصل ، العراق ،  
نيل ذكرة لممراح ذهبية ، التوفيق بين القانون الوطني و القانون الأجنبي في عقود الاستثمار ،  -[75]

 . 1021شهادة ماجيستير ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، 
مندي آسيا يسمينة ،النظام العام و العقود ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في الحقوق فرع  -[76]
 . 1009و المسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ،  لعقود 
لاجتماعي باعتبارها قيدا على الحريات العامة ، رسالة لنيل منصور محمد ، وقاية النظام ا -[77]

 .  2912شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
يونس صلاح الدين محمد علي ، العقود التمهيدية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ،  -[78]

 . 1009جامعة الموصل ، العراق ، 
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  :المؤلفاتالكتب و  -
 راسةدأبو العلا النمر ، دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولية ،  أبو العلا علي -]97[

 التجارة عقود ابرام دعن القانوني المستشار تواجه التي القانونية و العملية المشكلات أهم تبرز تحليلية
 . 1003 ، مصر ، القانونية الكتب دار ،2ط ، الدولية
د الدولي )مفاوضات العقود الدولية ، القانون الواجب أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العق -[80]

 . التطبيق و أزمته ( ، دار النهضة العربية للنشر ، مصر ، د.س.ن
أسامة الحموي ، الشرط الجزائي و سلطة القاضي في تعديله ، دراسة مقارنة في الفقه   -[81]

 . 2991، مطبعة الزرعي دمشق ، سوريا ،  2الإسلامي و القانون ، ط
،  تنازع القوانين ، دار  20، ط 2اب بلقاسم ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، جأعر   -[82]

 . 1008هومة ، الجزائر ، 
رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري ، دار ي ، الدقدوقي حلم  -[83]

 المطبوعات
 . 2989، مصر الجامعية ، 

 ام العام للدولة المسلمة ، دار كنوز إشبيليا ،العتيبي عبد الله بن سهل بن ماضي ، النظ  -[84]
 .  1009السعودية ، 

، منشورات  2بشار محمد الأسعد ، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، ط  -[85]
 . 1001الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

ة مع نبودالي محمد ، الشروط التعسفية في العقود في القانون المدني الجزائري ، دراسة مقار   -[86]
 . 1001قوانين فرنسا ، ألمانيا ، مصر ، دار هومة ، الجزائر ، 

 . 1005جمال محمود الكردي ، تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، مصر ،   -[87]
، العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية ، تحديد ماهيتها و  حفيظة السيد الحداد  -[88]

 . 1002لجامعي ، مصر ، النظام القانوني لها ، دار الفكر ا
حمدي محمد اسماعبل سلطح ، القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية ،   -[89]

 . 1001دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 
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خالد عبد الفتاح ، محمد خليل ، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة   -[90]
  .  1001لعربية ، مصر ، ا

، مركز  2دريد محمود السامرائي ، الاستثمار الأجنبي ، المعوقات و الضمانات القانونية ، ط -[91]
 .  1001دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 

، مطبعة الفسيلة ،  2زروقي الطيب ، القانون الدولي الخاص الجزائري ، تنازع القوانين ، ط -[92]
 . 1008 الجزائر ، 

دراسة معمقة تتضمن عرضا مفصلا  -سراج حسن أبو زيد ، التحكيم في عقود البترول  -[93]
لموقف الفقه و القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية و أحكام محاكم التحكيم و خاصة الصادرة في 

مجال البترول ، و ذلك بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم و 
 . 1004دار النهضة العربية ، مصر ،  –جراءات و موضوع النزاع الإ

شريط الأمين ، حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، -[94] 
 . 2985الجزائر ، 

جب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ، دار الفكر اصالح المنزلاوي ، القانون الو  -[95]
 . 1008صر ، الجامعي ، م

و تنازع القوانين ، دراسة لاح الدين جمال الدين ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ص -[96]
 .  141، دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، مصر ، د.س.ن ، صمقارنة
 لوجيا ، دار الفكر الجامعي ،صلاح الدين جمال الدين محمد عبد الرحمن ، عقود نقل التكن -[97]
 . 1005، مصر

أحمد قاسم علي ، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية ، دراسة سياسية قانونية لدور  طه -[98]
 . 1008المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 

تعديل العقد بالإرادة المنفردة ، محاولة نظرية في قانون  عابد فايد عبد الفتاح فايد ، -[99]
 رن ، دراسة تطبيقية في عقود السفر و السياحة ، دار النهضة العربية ، مصر ،الالتزامات المقا

1005 . 
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ت الحلبي الحقوقية بيروت ، ، منشورا 2عكاشة محمد عبد العال ، تنازع القوانين ، ط -[100]
 . 1004، لبنان

علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية في  -[101]
القوانين الوضعية و المعاهدات الدولية و أحكام محاكم التحكيم ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة  ضوء

 . 1008الجديدة ، مصر ، 

عماد طارق البشري ، فكرة النظام العام في النظرية و التطبيق دراسة مقارنة بين القواعد   -[102]
 . 1005ان ، ، المكتب الإسلامي بيروت ، لبن 2الوضعية و الفقه الإسلامي ، ط

عوض الله شيبة الحمد السيد ، النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية   -[103]
 . 1008، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  2الدولية أمام المحكم الدولي ، ط

محسوب محمد ، أزمة العدالة العقدية في القانون الروماني ، دراسة تحليلية مع الفكر   -[104]
 . 1000 الحديث ، دار النهضة العربية ، مصر ، القانوني

محمد أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، لبنان ،   -[105]
 . د.س.ن
محمد علي عبده ، دور الشكل في العقود ، دراسة مقارنة ، منشورات زين الحقوقية ،   -[106]
 . 1001لبنان ، 
خاصة لعقد البيع الدولي  د التجارية الدولية: دراسة، العقو  محمود سمير الشرقاوي  -[107]
 . 2991مصر ،  ، النهضة العربية للنشر، القاهرة ، دارللبضائع
، الوراق للنشر و التوزيع ،  2محمود فياض ، المعاصر في قوانين التجارة الدولية ، ط  -[108]

 . 1021الأردن ، 
 وان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،محمودي مسعود ، أساليب و إبرام العقود الدولية ، دي  -[109]
1001. 
مصطفى المتولي قنديل ، دور الأطراف في تسوية المنازعات العقدية ، دار الجامعة للنشر ،   -[110]
 . 1005مصر ، 



 
 
 

 113 

منى محمود ، الحماية الدولية للإستثمار الأجنبي المباشر و دور التحكيم في  ىمصطف  -[111]
 . 2990لعربية ، مصر ، تسوية منازعات الاستثمار ، دار النهضة ا

، دار  2ناصر عثمان محمد عثمان ، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية ، ط  -[112]
 . 1009النهضة العربية ، مصر ، 

هاني محمود حمزة ، النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام   -[113]
 . 1008قوقية ، لبنان ، ، منشورات الحلبية الح 2المحكم اللدولي ، ط

، دار  1هشام علي صادق ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، ط  -[114]
 . 1002الفكر الجامعي ، مصر ، 

 المجلات و المقالات  -
 .01/01/1021، المفهوم القانوني لمبدأ سلطان الإرادة ، مقال منشور في ماجد حسين  -[115]
لحقوق الأجنبي ، مجلة ا الدولة المضيفة للإستثمار مع المستثمر خالد محمد الجمعة ، إنهاء -[116]
 . 2999،  3، ع 13، س الكويتية
سعد حسين عبد ملحم ، التفاوض في العقود عبر شبكة الأنترنيت ، بحث منشور في مجلة   -[117]

 . 1005،  23، ع 8كلية الحقوق ، جامعة النهرين ،  مج
، الخرطومرة بة ، مجلة جامعة القاهشريعة الاسلاميعادل بسيوني ، مبدأ سلطان الإرادة في ال -[118]

 .2911جامعة القاهرة ، 
عبد الرسول كريم أبو صيبع ، أثر الغش نحو القانون على ظرف الإسناد ، مجلة مركز  -[119]

 . 1020،  كلية القانون ، جامعة الكوفة ، العراق،  29دراسات الكوفة ، العدد 
، الاستثمار ، مجلة نقابة المحامينمنازعات عقود  عمر مشهور حديثة الجازي ، التحكيم في -[120]

 . 1001، الأردن ،  9ع
فتيحة قريقر ، حدود سلطان الإرادة في نطاق النظام العام ، مجلة الحقوق و العلوم  -[121]

 . 1021، جامعة زيان عاشور الجلفة ، الجزائر ،  2، ع 20الإنسانية ، مج
ل ام القانوني للعقد الدولي للاستثمار في ظفوزي قدور نعيمي ، مظفر جابر الراوي ، النظ -[122]

،  3لقانونية و السياسية ، مجالتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة ، مجلة تكريت للعلوم ا
 د.س.ن . العراق ،،20ع
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فوزي قدور نعيمي ، مظفر جابر الراوي ، النظام القانوني للعقد الدولي للاستثمار في ظل -[123]
،  20، ع 3لمية الجديدة ، مجلة تكريت للعلوم القانونية و السياسية ، مجالتغيرات الاقتصادية العا

 د.س.ن .
فوزي قدور نعيمي ، مظفر جابر الراوي ، النظام القانوني للعقد الدولي للاستثمار في ظل  -[124]

،  20، ع 3التغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة ، مجلة تكريت للعلوم القانونية و السياسية ، مج
 . د.س.ن
قادري عبد العزيز ، دراسة في العقود بين الدول و رعايا الدول الأخرى في مجال  -[125]

،  01، رقم  2" ، مجلة إدارة ، ع le contrat d’etat الاستثمارات الدولية " عقود الدولة
2991  . 
 . 01/01/1021، المفهوم القانوني لمبدأ سلطان الإرادة ، مقال منشور في ماجد حسين -[126]

   ت و الدروسالمحاضرا
أحمد دغيش ، محاضرات الغش نحو القانون في مجال العلاقات الدولية الخاصة ، جامعة  -[127]

 . بشار ، د.س.ن
الأجنبي  نالنظام العام و الغش نحو القانون كموانع لتطبيق القانو دروس في أمينة رايس ،  -[128]

 . 1001/1001، الجزائر ، المركز الجامعي العربي بن مهيدي أم البواقي  ، أمام القاضي الجزائري 
بن أحمد الحاج ، دروس في عقود الدولة ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة ، كلية  -[129]

 . الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، الجزائر
  ،الخاص ، السنة الثالثة قانون خاصبن عصمان جمال ،مطبوعة في مقياس القانون الدولي  -[130]

 . 1024/1025لسياسية تلمسان ، الجزائر ، كلية الحقوق و العلوم ا
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